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كما نتوجه بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرین الذین وافقوا على

.مناقشة هذه المذكرة

.ونتقدم بالشكر كذلك إلى كل أساتذة كلیة الحقوق وعمالها

كما نتقدم بشكرنا الخالص إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في هذا

.العمل المتواضع

**



المختصراتأھمقائمة 

باللغة العربیة:أولا

العقوباتتقنین ............................................................ع.ت

تقنین مدني جزائري.........................................................ج.م.ت

تقنین مدني فرنسي ........................................................ف.م.ت

الجریدة الرسمیة............................................................ر.ج

دون دار النشر...........................................................ن.د.د

  شردون تاریخ الن..........................................................ن.ت.د

الصفحة..............................................................ص

من الصفحة إلى الصفحة.........................................................ص.ص

الطبعة.................................................................ط

الدینار الجزائري...............................................................ج.د

المدني المصريتقنینال............................................................م.م.ت

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

Art……………………………Article

J.O.R.F………………………Journal officiel de la république

francaise.

N°…………………………….Numero

Op.cit…………………………Oper citato (une locution latine

qui signifie ouvrages précedemment cité )

p…………………………………………page



بطبيعتهاالخطيرةالمنتجاتأضرارمنالمستهلكحمايةمقدمة

- 1 -

  مقدمة

،  بطبیعتھا أدى التطور التكنولوجي منذ منتصف القرن العشرین إلى ظھور منتجات خطیرة 

لابد من البحث أن ھذه المنتجات یمكن أن تسبب للمستھلك أضرار جسمیة ومالیة، لذلك كان إلا

حمایة المستھلك منھا، وفي ھذا الصدد كان الرجوع إلى أحكام ضمان العیب عن وسائل لوقایة و

.لعیوب الخفیة الموجودة في منتوجھایلتزم من خلالھا البائع بضمان ، التي 1لخفيا

فبالرغم من توفیر الحمایة للمضرور من عیب في ،غیر أن ھذه الطریقة أثبتت عجزھا

منھا ، بالإضافة إلى القیود التي المستفیدینالأشخاص بالمبیع إلا أن نطاقھا محدودة فیما یتعلق 

إثبات المضرور العیب في المبیع أو إثباتھ علم المنتج  للجوء إلیھا نتیجة وجوبھا المشرع وضع

ة أو البائع بالعیب، زیادة على ذلك أن دعوى ضمان العیب الخفي تقتصر فقط على العیوب الخفی

العیوب الظاھرة التي یمكن أن یكتشفھا المشتري إذا فحص المبیع بعنایة الرجل و تستثنى

تطویع  ةتھدد بسلامة المستھلك، ھذا ما أدى بالقضاء الفرنسي إلى محاولعادي ولو كانتال

.أحكام ضمان العیب الخفي

لكن بالرغم من ذلك أثبت التطبیق العملي عجزھا ما أدى بھ الى البحث عن وسیلة أخرى 

فكرة جدیدة أكثر ملائمة وفعالیة تستجیب لحاجیات معاصرة تتمثل في فكرة أدى الى ظھور

زام بالسلامة المستقلة عن القواعد العامة التي أكدھا القضاء الفرنسي، والذي كان السباق الالت

ل في الالتزام فمضمون ھذا الالتزام الجدید المتمثم أیده الفقھ فیما بعد،لتأكید ھذه الاستقلالیة، ث

التي یمكن توفیر الحمایة الكاملة للمستھلك ضد المخاطر بمقتضاه المنتج بیلزمبضمان السلامة

أن تنتج عند استعمال المنتوج وضمان سلامتھ، وفي حالة إخلالھ بھذا الالتزام یتحمل مسؤولیة 

.مدنیة ومسؤولیة جزائیة ولیس دعوى ضمان

یمكن اعتبارھا من أھم بحیثالالتزام مرتبط بآلیة لتنفیذهوتجدر الإشارة إلى أن ھذا

الالتزام بالإعلام بحیث یقوم في  تتمثل لیةالآھذهلحمایة المستھلك ، والآلیات الحمائیة المكرسة 

بالمعلومات اللازمةستھلكإعلام المبالمتدخل من خلالھ باعتباره الطرف المختص في العلاقة 

-
بأنھ النقص الذي LYONالتي تخلو منھا الفطرة السلیمة للمبیع، كما عرفتھ محكمة الأفة الطارئة"یعرف العیب بأنھ -1

."تما في كل الأشیاء المماثلةیصیب الشيء بشكل عارض ، ولا یوجد ح
قونان كھینة، قصور ضمان العیب الخفي في حمایة مستھلك المنتوجات الخطیرة، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، 

.118، ص 2016، سنة 1مولود معمري ، تیزي وزو ، عدد  كلیة الحقوق، جامعة 
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لسلعة و توفیره الحمایة و لالاستعمال الأفضل بلعدم تخصصھ و قلة خبرتھ ما یسمح لھ نظرا

.ضرار المتوقعة الوقوع نتیجة خطورة السلعة الأمان عند مواجھتھ للأ

:التالیةلذا فموضوع دراستنا یطرح الإشكالیة

  ؟  الخطیرة بطبیعتھاخطار المنتوجاتأمن  حمایة المستھلكخصوصیة تكمنفیما 

ضمان العیب والإجابة على ھذه الإشكالیة تكون من خلال التطرق إلى مدى ملائمة أحكام 

وإلى حمایة المستھلك )الفصل الأول (من أضرار المنتوجات الخطیرة ھلكالخفي لحمایة المست

).الفصل الثاني (وفقا للالتزام بالسلامة 
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الفصل الأول

أحكام ضمان العیب الخفي لحمایة

المستهلك من أضرار المنتوجات الخطیرة

خطورتها، في فعلیتهاتكمن ا بطبیعتهخطیرةالتطور العلمي منتجاتنتج عن

إیجاد وسیلة لحمایته من لذلك كان لابد من،المستهلكسلامة على خطرمصدرتشكل

، غیر أن هذه الطریقة لم دایة نحو أحكام ضمان العیب الخفيالب، فكان الاتجاه فيأضرارها

، سواء في جسده أو أمواله تهلك من أضرار المنتوجات الخطیرةتوفر الحمایة الفعالة للمس

.الأخرى من غیر المنتوج المعیب 

هذا ما دفع القضاء الفرنسي إلى إجراء تحویر عمیق لتطویع أحكام ضمان العیب 

).المبحث الثاني (، غیر أن التطبیق العملي أثبت قصور أحكامه )المبحث الأول (الخفي 
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المبحث الأول

أحكام ضمان العیب الخفي رجهود القضاء الفرنسي لتطوی

بتفسیرها تفسیرا لم یرد لى تطویع أحكام ضمان العیب الخفي القضاء الفرنسي إ ىسع

ر التي الفعالة لحمایة المستهلك من الأضرااد الطریقة الملائمة و ذ حاول إیجإ ،في ذهن واضعیها

تشبیه هذا المجال من خلال في ة لاصح، لتتماشى مع التطورات التسببها المنتوجات الخطیرة

توسیع نطاق ضمان هذه و  ،)الأول المطلب(البائع المحترف بالبائع الذي یعلم بعیب المبیع 

).المطلب الثاني(العیوب الخفیة 

المطلب الأول

تشبیه البائع المحترف بالبائع الذي یعلم بعیب المبیع

شكلما وهو ،ع أو المنتجیشترط لحصول المشتري على التعویض إثبات سوء نیة البائ

تراض حسن نیة البائع أو المنتج وعلى المتضرر إثبات غیر فالأصل اف،رالمضرو أمامعائقا

بائع حسن الالتفرقة بین نبذیعلى نحو ف.م.تسي إلى تفسیر القضاء الفرن، هذا ما أدى بذلك

، التوسع في عبارة على مرحلتینلصالح المضرور بناءالنظرةبائع سيء النیة وتطویرالالنیة و 

).الفرع الثاني (علم البائع بعیوب المبیعافتراضو ،)الفرع الأول(ي یسببها البیع المصروفات الت
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الفرع الأول

في عبارة المصروفات التي یسببها البیعالتوسع 

التي قامت محكمة النقض الفرنسیة بتطبیق المفهوم الموسع لعبارة المصروفات 

المشتري إثبات، حیث حاول القضاء الفرنسي التخفیف من عبء19251یسببها البیع سنة 

في مفهوم ذلك عن طریق التوسع، و العیب لحصوله على التعویض اللازمعلم البائع ب

 افة إلى بالإض،2المصروفات التي أوجدها البیع التي یلتزم البائع بردها حتى لو كان حسن النیة 

، فهذه المصروفات تشمل تعویض المشتري عن الأضرار التي تلحق الثمن في حالة فسخ العقد

.به عند استخدامه المنتوجات الخطرة 

"المصروفات "لمتمثلة في فسیر العبارة اغیر أنه بالرغم من توسع القضاء الفرنسي في ت

صر ذلك على الخسارة التي تلحق بالمستهلك، اعتبارا أن أساس التعویض عن تقإ إلا أنه

الضرر الذي یلحق بالمستهلك یلتزم به البائع سيء النیة ،وقد اعتمد القضاء الفرنسي بذلك على 

:3سببین

، ألزم من خلال ذلك دفع لثلاثةشراء شخص لسیارة و بسبب عیب فیها انفجرت:طبقا لقضیة تتلخص أحداثها فیما یلي -1

نع السیارة وذلك أمام محكمة استئناف دعوى ضد صامن المصابین كانوا برفقة المشتري تعویضات، حیث أقام هذا الأخیر

لیون التي أصدرت حكما یقضي بمسؤولیة المنتج، عن دفع تعویض الأشخاص المصابین، و قد قام صانع السیارة بطعن 

التي لا تعالج مثل هذا الفرنسيالحكم أمام محكمة النقض الفرنسیة على أساس أن الحكم مخالف لنصوص القانون المدني

رار، إلا أن محكمة النقض صادقت على قرار محكمة استئناف مسببة قرارها أن العدالة تقضي بأن تفسیر النوع من الأض

عبارة المصروفات التي یسببها البیع تفسیرا واسعا، فهي لا تشمل المصاریف التي ینفقها بدون فائدة فقط بل تشمل أكثر من 

:أنظر،ء الشيء المعیبراغیر المضرور في جسده أو أمواله جذلك ویتعلق الأمر هنا بالمبالغ التي یحكم بها لصالح ال

حمایة المستهلك من التضلیل )دراسة مقارنة(موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة 

خیار العدول عن -ونيحمایة المستهلك في مرحلة إبرام عقد التجارة الإلكتر -الإعلاني الالتزام قبل التعاقدي بالإفضاء 

القانون الواجب التطبیق على عقد التجارة الإلكتروني ، -مسؤولیة المنتج–ضمان السلامة –الشروط التعسفیة –التعاقد 

.312-311، ص ص2011شورات زین الحقوقیة ، بغداد،الطبعة الأولى ، من

 هذه قدمت،)مقارنةدراسة(الخطرةمنتجاتهأضرار عن جللمنتالمدنیةالمسؤولیةحنتولي،محمدالرحمنعبدمحمد-2

  .58ص  ،2009فلسطین،بیرزین،جامعة في العلیاالدراساتكلیةالقانون، في الماجستیردرجةلمتطلباتاستكمالاالرسالة

.59نفسھ، ص  مرجع - 3
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:السبب الأول

هذا یتطلب و  ما كان علیه قبل التعاقد،الحال إلى  إعادةإن فسخ عقد البیع یستوجب 

.تعویض للمستهلك عن الأضرار التي لحقت به من خلال استخدامه للمنتوج الخطر 

:السبب الثاني

، فإن كان الفرنسيمع ما قصده المشرع یتفق "المصروفات "في تفسیر عبارة التوسع

تمثل في ضمان الاستحقاق ، مفادها تحمیل البائع ستعمل مصطلح آخر الملایرید خلافا لذلك 

.و نفقات العقد مصروفات

، على أساس أن الفسخ یعید المتعاقدین إلى الحالة  أن هاذین السببین تم انتقادهماإلا    

، أما بالنسبة للسبب التعویض فكرة یستوعب لا ما وهو الأولى التي كانا علیها قبل تعاقدهما

من عیب المنتج الخطر لأن الضرر  رضر تعویضات التي یحكم بها لمن سع للتالثاني لا یت

.الناشئ یكون بفعل المبیع و لیس بمناسبته 

افتراضهذا ما جعل القضاء الفرنسي یتراجع عن هذه الفكرة و تبنى فكرة جدیدة و هي 

1علم البائع بعیوب المبیع 

الفرع الثاني

بیععیوب المالمحترف بافتراض علم البائع

، على أساس وجود لعیوب المبیع وقرینة سوء النیةظهر تأسیس افتراض علم الضامن

أصدر القضاء أحكام توجب على مستقل یقع على البائع، بضمان سلامة المشترین حیث التزام

، حتى و إن أثبت أنه التي یجهل بوجودها أو عدم كشفها،بائع المحترف العلم بعیوب المبیعال

  .60-59ص ص  ،.....سابقمرجعالرحمن محمد حنتولي، محمد عبد -1
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لمح القضاء إلى أن ففي هذه الأحكام،یستطیع للكشف عنهبذل كل ما و  نیةكان حسن ال

.1، و ذلك عن طریق تأمین خلو المبیع من العیوب ترف یلتزم بتحقیق الأمان للمشتريالمح

، والتي تحول دون أول عقبة واجهها القضاءالمبیع في العیببوجود العلم مسألةد تع

1645، طبقا لنص المادة قا لأحكام ضمان العیبوف حصول المضرور على التعویض

، الذي لا یتحمل الالتزام بالتعویضي ضى حلها بالتفرقة بین البائع العر لذلك لجأ إل،2ف .م.ت

الذي یفترض علمه البائع المحترف ة أي افتراض علمه بالعیوب الخفیة، و إلا إذا كان سيء النی

مبادئ العامة في القانون المبنیة على قرینة حسن هذا ما یتعارض مع الل بها، و في جمیع الأحوا

.3النیة 

علم البائع المحترف  على قرینة،لمستهلكاحمایة القضاء الفرنسي في مجالبذلكأنشأ

.4بعیوب المبیع

شرع قد سوى بین البائع المحترف والبائع بعده الممنبهذا یكون القضاء الفرنسي و و     

لاستبعاد وط ترد في عقود البیع أي شر إبطالیة أولى إلى من ناح، مما یؤديسیئ النیة

، أو تلك الشروط التي تهدف إلى تخفیف مسؤولیة ن القانوني الخاص بالعیوب الخفیةالضما

رض القضاء علمه بعیوب المبیع   تكذلك فإن البائع و قد اف،على تلك العیوبالبائع المترتبة 

حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها :أنظرالقضائیةالأحكامتلك إلى جوعللر   -1

منتجاته المعیبة، دراسة مقارنة في ظل تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي  بشأن مسؤولیة المنتج عن 

.82، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1998مایو 19عیوب العیب في 

2- Article 1645 du code civil Français dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la
chose ,il est tenu ,outre la restitution du prix qu’il en a reçu ,de tous les dommages et
intérêts envers l’acheteur … »

، مداخلة في یوم دراسي حول مسؤولیة المنتج عن فعل )حالة منتج الدواء (وضوعیة للمنتج، نحو المسؤولیة المحكیم قاسم-3

-26یوم،منتجاته المعینة كوسیلة لحمایة المستهلك ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو

  .88ص  ،06-2013

، ص 2007،الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان.، ط)ة مقارنة دراس(موسى إبراهیم، حمایة المستهلك  معبد المنع-4

467.
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الذي یفاجأ بوجود تلك العیوب ار المشتري بمن اخلن یتمكن–فتراض سوء نیته بالتالي او -

.1، أو بقاءه مع إنقاص ثمنه ام هذا الأخیر لیطالب بفسخ العقدأمبذلك یضل الباب مفتوحا و 

سیلتزم البائع بتعویض المشتري عن كل الأضرار التي تنجم عن العیب ،من ناحیة ثانیةو 

السیارة إذا نجم عن العیب الخفي في ف ،رد الثمن أو تخفیضه كما سبق ذكرهبالإضافة إلى 

سیارة بدیلة أو الانتقال بوسائل لإستأجارالمشتري اضطرالمشتراة تعطل السیارة وبالتالي

ما ترتب عن وجود یستطیع في هذه الحالة المطالبة بكل الأخیر هذا، فإن رىمواصلات أخ

.2 هانفقاتالعیب من

مسؤولا كالبائع الذي جعله و  ،سیئ النیةبالبائع تشبیه البائع المحترفهكذا تم وضع مبدأو 

عیب بأموال ، لما فیه منضرار التي یمكن أن یحدثها المبیع، عن جمیع الأیعلم بالعیب

.3المشتري

لقي معارضة شدیدة في هذا البائع المحترف التفرقة بین البائع سيء النیة و إلا أن حل

، منها القانونیة العامةالمبادئراض یتعارض مع ، على أساس اعتبار أن مثل هذا الافتالمیدان

.4ف .م.ت 2268ن النیة الواردة في المادة قرینة حس

المحترف بتسلیم أن قرینة سوء النیة لم تستقم مع الواقع و ذلك لحرص البائع كما

هذا ما یقلل من احتمالات منتوجاته سلیمة وخالیة من العیوب، رغبة منه في اجتذاب العملاء، و 

.5ء النیةسو 

المجلة الجزائریة للعلوملطیفة أمازوز، الأثر القانوني لإبرام عقود الاستهلاك في ظل التضلیل أو العلم غیر الكافي، -1

.191، ص 1،2015عدد  ،الجزائر،الجزائر، كلیة الحقوق، جامعةالقانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

.467، ص المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابقعبد -2

من الأضرار المنتجات الخطیر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص بالسلامة، الالتزام قونانكهینة -3

.81، ص 2017، عة مولود معمري، تیزي وزو، جام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقانون

، 2008، بغداد ،لثقافة للنشردار ا، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و الاتفاقیات الدولیة ، عان العزاويیسالم محمد رد-4

  .352ص 

.81، ص سابقمرجع، ....بالسلامةالالتزامقونان،كهینة-5
5
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سوء النیة فأقام القضاء الفرنسي اجتهاده محاولا تفادي الانتقادات الموجهة لقرینةواصل 

.قرینة قاطعة  هابر تعال في قرینة علم البائع المحترف و تتمثقرینة أخرى

القاطعة لا یمكنالقرائن أن من أهمهاالانتقادات،خر من م یسلم هو الآهذا الحل لإن 

إلى اعتبار قرینة هذا أدى إلى ظهور توجه جدید یدعوعي صریح، و ص تشریبن إقرارها إلا

.1قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها تشریعيبنص رها اقر إالعلم بوصفها لم یتم افتراض 

حمایة على المشتري بل ذهب توسیع في إضفاء ال نیكتفي القضاء الفرنسي بما سبق م لم

، لهذا أعطى القضاء كین في إنتاج المبیع وتوزیعهكل المشار نطاق المسؤولیة إلىإلى مد

للمستهلك الحق في مقاضاة منتج السلعة أو أي من البائعین بدءا من البائع الأول حتى البائع 

بذلك أصبح هذا الضمان حقا للمستهلك في مواجهة خیر، بدعوى ضمان العیوب الخفیة، و الأ

وفقا للمفهوم بالرغم من عدم وجود تعاقد مباشر ،بیع السلعةمحترفین الذین ساهموا في إنتاج و ال

.التقلیدي للعقد بین المستهلك و بین هؤولاء المحترفین 

أما في الجزائر، فإننا لم نجد صدى للافتراض القضائي الفرنسي القائم على قرینة قاطعة 

عن المسؤولیة التي لا تقبل إثبات العكس، وعلیه نذهب إلى أن قبول الافتراض في حالات

مشترین، فإذا قبل القضاء قرینة علم البائعین و العلى التوازن القائم بین  يالمبیع یجب أن یبق

المشتري المهني أو المحترف بعیوب السلعة فإنه من الضروري أن یقبل نفس الافتراض بالنسبة 

.مواجهة المشتري أیا كانت صفته للبائع المهني في

عیوب بإثبات العكس عن العلم قبولء تبني افتراض القضامشرع الجزائري و لل یمكنكما 

المبیع الخفیة في حالة احتراف البائع أو المشتري، وذلك تخفیفا من أعباء الإثبات و تسهیلا 

.2على المستهلكین دون إجحاف بحقوق البائعین

.81ع سابق ، ص ، مرج.....، الالتزام بالسلامة من الأضرار المنتوجات الخطیرة قونانكهینة -1

، مرجع سابق ، ص ....، الأثر القانوني لإبرام عقود الاستهلاك في ظل التضلیل و العلم الغیر الكافي زأمازو لطیفة-2

192.
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المطلب الثاني 

توسیع نطاق ضمان العیوب الخفیة

ي النصف الثاني من القرن لعیوب الخفیة فظهرت حركة التوسع في نطاق ضمان ا

المسمون بالمستهلكین فیما بعد، و یة المشترین خاصة العادیین منهم ، من أجل حماالعشرین

یظهر هذا انونیة بل ذهب إلى إنشاء القانون، و بتفسیره للنصوص القفالقضاء الفرنسي لم یكتف

لحق في التمسك بدعوى ضمان ع كل من تحدید أصحاب ایالتوسع في دائرة الحمایة في توس

).الفرع الثاني (، و كذلك في حمایة المضرور )الفرع الأول (العیب الخفي 

الفرع الأول

التوسع في تحدید أصحاب الحق في التمسك بدعوى الضمان

، رفع الدعوى إلى المشتري الأخیرحقاستقر الفقه و القضاء في فرنسا على انتقال

ما قد ینتج عنه مباشرة بشأن ضمان عیوب المنتوج و اجهة المنتج بدعوى مو لیتمكن من خلالها 

ن من هذا المنتوج بهذا یتضرر ، كما اعترف لأفراد أسرة المشتري المللمستهلكمن أضرار 

إذا ، و حادث الذي یرجع سببه إلى عیب خفيفقد تصیبهم أضرار بصورة مباشرة نتیجة لل،1الحق

المطالبة بالتعویض أسرة المضرور في إقامة الدعوى و  لأفرادكان مبدأ نسبیة أثر العقد عائق 

طرفا في العقد المبرم بین  ناء المنتوج المعیب كونهم لا یعدو عن الأضرار التي أصابتهم من جر 

سرة المتضررة حق الادعاء اتجه القضاء الفرنسي إلى إعطاء هذه الأ فقد ،2البائع و رب الأسرة

عدة علیان، الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء المبیع ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق فرع -1

.28، ص 2009عة الجزائر بن یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ، جامعقود و مسؤولیة ، 

حمایة )دراسة مقارنة (اد عبد، الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیة حمموفق :أنظر تفاصیل القرار في-2

=التجارة ام عقدایة المستهلك في مرحلة إبر حم-بالافضاءلالتزام قبل التعاقدي ا - علانيالمستهلك من التضلیل الإ
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هنا نشیر إلى قضیة ن العیب الخفي نتیجة ضرر أصابهم، و اذلك طبقا لدعوى ضمالمباشر، و 

، ، وعند تناوله تضرر أفراد أسرتهة من الخبز الفاسد إلى مشتريصاحب الفرن الذي باع كمی

فالقضاء أعطى حق الأفراد الأسرة الادعاء المباشر على البائع كون للعقد صفة عائلیة یستفید 

.1منه كل أفراد العائلة 

دعاء المباشر في مواجهة لإا في قضاء أیضا على منح حق للمشتري الأخیركما استقر ال

طلب  حقال هذا ، مع تمكین صاحبكن سوى منتج لبعض مكونات المنتوجإن لم یالمنتج، و 

.فسخ العقد زیادة إلى طلب التعویض 

لكل من  رالمباش الإدعاء منح حقبل امتد و ،اء لم یتوقف عند المرحلة السابقةإن القض

ذلك عن طریق تجمع تعاقدي لعقود تجمع بینهم مصلحة و  رتبط بالمنتجین وبسلسلة البائعینا

.تصادیة واحدةاق

في القانون الجزائري نجد أثرا لمثل هذه الدعوى في مجال عقد الإیجار إذ نصت المادة و  

ر یكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤج": على  2من القانون المدني507/1

."ذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر بالقدر الذي یكون بذمته للمستأجر الأصلي و 

من نفس القانون التي تسمح للمقاولین الفرعیین و العمال الذین /5651كذلك المادة و 

.3یشتغلون لحساب المقاول حق مطالبة رب العمل مباشرة

تعاقد الأخیر في الدعوى للمأنه لا یوجد أي نص خاص أو عام یخول حقا فبذلك نقول 

.حول هذه الدعوى ، غیر أنه وردت تطبیقاتالمباشرة

القانون الواجب التطبیق –مسؤولیة المنتج -ضمان السلامة–الشروط التعسفیة -خیار العدول عن التعاقد-الإلكتروني=

.304، ص 2011، على عقد التجارة الإلكتروني، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بغداد

.305-304، ص ص اد عبد، مرجع سابقمحموفق -1
.، معدل و متمم30/09/1975، صادر في 78ر عدد.،یتضمن القانون المدني، جٍ 26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم-2

مسؤولیة المنتج عن :، یوم دراسي حول"مدى فعالیة أحكام المسؤولیة العقدیة في حمایة المستهلك "لطیفة أمازوز ، -3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، یوم فعل منتجاته المعیبة كوسیلة لحمایة المستهلك ،

.104-103، ص ص 26/06/2013
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فمن هنا نقول أن المشرع الجزائري وضع نصوص خاصة في كل حالة رغب فیها منح 

أ إلا بموجب ، أي أن هذه الدعاوي لا تنشدعاء المباشر لمجموعة من الأشخاصحق الا

.ف القانون الجزائري مع موقف القانون الفرنسي، فبذلك یتشابه موقنصوص تشریعیة  صریحة

الفرع الثاني

المجال لصالحتوسعمن نطاق ضمان العیب الخفي بهدفمحاولة التوسع

المضرور

ال ضمان العیب الخفي تفسیرا ذهب بعض الفقه إلى ضرورة التفسیر في مج

لنصوص الخاصة بتطبیق هذا ، بینما ذهب البعض الآخر إلى ضرورة التوسع في تفسیر اضیقا

.1الضمان

،القضاءر الواسع، فبذلك نجد أن الفقه و أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد أقر التفسی

سمحوا بتوسیع نطاق الضمان القانوني و ذلك بتوسیع في تحدید ماهیة العیب الموجب للضمان 

).ثانیا(، و الأضرار التي یغطیها الضمان )أولا (

العیب الموجب للضمان فهوموسیع في تحدید مالت :أولا

في  ورد ، و إنما الموجب للضمانإن القانون الفرنسي لم یرد فیه أي تعریف للعیب

، و البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة 2نصوصه الشروط التي بتوافرها یعتبر العیب موجبا له

.105، مرجع سابق ، ص ..."مدى فعالیة أحكام المسؤولیة "لطیفة أمازوز، :أنظر هؤلاء إلى للإطلاع -1
ة بشأن عیوب محل التعاقد إلا أنواع معینة من العقود بالرجوع إلى القانون الفرنسي، نجد أنه لم ینظم الضمانات القانونی-2

كعقد الإیجار وعقد العاریة، حیث وضع في شانها نظام للعلاقات التعاقدیة لتحقیق حمایة خاصة للمتعاقد فقط دون الأشخاص 

كما أن هذه الذین یمكن لهم التضرر من عیب من عیوب المنتوج التي توضع تحت  تصرف المستهلك  المتداولة في السوق ،

الضمانات لا یقصد منها حمایة المتعاقد من كل أضرار المنتوج بوجه عام، بل یقصد منها حمایة المتعاقد من أضرار معینة 

، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، علي فتاك:، أنظركنقصان منفعة السلعة أو المنتوجات محل التعاقد

–العلمي لكلیة الحقوق جامعة وهران لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة وهران رسالة مقدمة إلى المجلس 

.105، ص 2007،-السانیة

لطیفة:أنظرالبیع، عقد مجال في الخفیةالعیوببضمانالمتعلقةللنصوصالواسعبالتفسیرالفرنسيالقانون أقر كما

  .105 ص ،سابقمرجع،......"ولیةالمسؤ أحكامفعالیةمدى"أمازوز،
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ى إل ،نقص من هذا الاستعمالت، أو التي هل ر غیر صالح للاستعمال الذي أعدللمبیع الذي یعتب

ه لكن بأقل ثمن لو أنه دفع المشتري إلى الإحجام عن الشراء أو ما یجعله یشترییالحد الذي قد 

2.من القانون المدني الفرنسي المعدل و المتمم16411هذا ما نصت علیه المادة ، و قد علم به

لتحدید العیب المتمثل في عدم تبنى القانون المدني الفرنسي المعیار الموضوعي

من أجله أو إنقاصه من هذا الاستعمال أو تحدید ثمن صلاحیة المبیع للاستعمال الذي أعد

.3الشراء 

لقد ذهب القضاء الفرنسي مستندا إلى رأي جمهور الفقه إلى التوسع في تحدید ماهیة و 

، ثم من )1(حیة للاستعمال العیب انطلاقا في بادئ الأمر من الفهم الواسع لمعیار عدم الصلا

.4)2(خلال إلحاق تخلف الصفات المتفق علیها في المبیع 

:عدم الصلاحیة للاستعمال مفهومالعیب ب.1

لقد ، و العیب بالنتیجة طمبیع الذي أعد من أجله إلى اختلایؤدي معیار عدم صلاحیة ال

بات الواقع على عاتق الإثتعمد المشرع الفرنسي أن یتبنى هذا المعیار حتى یخفف من عبئ 

، إذ یكفي إثبات أن الشيء غیر صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد من أجله المشتري

.البائعون المتعاقدون عن الضمانحتى تقوم مسؤولیة المنتج و

، فلابد من تحدید المقصود بالاستعمال تم إثبات العیب على النحو السابقحتى یعلى أنه و 

.معیارا محددا بصدده يفرنسال القانونهو ما لم یضع في، و هن أجلالذي أعد الشيء م

1- Art 1641 du code civile dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie a raison des

défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre a l’usage auquel on la

destine, ou qui diminuent tellement cet usage ,que l’acheteur ne l’aurait pas

acquise ,ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

م في تبني المعیار الموضوعي لتحدید العیب المتمثل في .م.تمن 447/1ف مع المادة .م.من ت1641المادة تتفق -2

أو إنقاصه من الاستعمال الذي یؤثر على قرار الشراء عدم صلاحیة المبیع للاستعمال في الغرض الذي أعد من أجله 

أو تحدید ثمنه، غیر أنه یختلف عنه في أنه لم یؤدي إلى تخلف الصفات التي كفل البائع وجودها في المبیع بالعیوب 

.الخفیة

.47علي فتاك، مرجع سابق ، ص -3

.33، ص بق، مرجع سا.....لمنتج عن أضرار ، مسؤولیة احسن عبد الباسط جمیعي-4
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القضاء فرصة ة استعمال الشيء فقد وجد الفقه و هكذا و في ظل غیاب معیار تحدید وجهو 

.1سامحة للتوسع في نطاق إعمال ضمان العیوب الخفیة 

استعمال ، ووجهةمألوفاتعمالها استعمالا عادیا و فالأصل هو أن السلعة قد تم إنتاجها لاس

، أو عند ثبوت علم البائع بالغرض الخاص الذي دد بموجب الاتفاق بین المتعاقدینالشيء یتح

في نطاق في إطار الرغبة في التوسععلى أنه و ،ي شراء السلعة من أجلهیرغب المشتري ف

إلى القول بأن وجهة استعمال الشيء ن العیوب، فقد اتجه بعض الفقهاءتطبیق دعوى ضما

تهلك و حیث یفترض كل من المنتج ، التي یهدف إلیها المسي ضوء الأغراض الخاصةف تتحدد

.2، استنادا إلى التزامهم بالاستعلام عنهئعون المحترفون علمهم بذلك الغرضالباو 

الفرنسیة بتأیید حكم محكمة الاستئناف بفسخ عقد  ضفي هذا الصدد قضت محكمة النقو 

قاومة م جزئیا في غرض البحر حیث لم یجهز لممخصص للملاحة النهریة تحطیختبیع

، حیث استندت المحكمة في قضائها إلى أن من واجب البائع أن الأمواج والعواصف البحریة

إلى  یختأن خبرته تؤهله لتوقع توجیه الیستعلم عن غرض المشتري من الاستخدام خصوصا 

.مثل هذا الغرض 

قام ببیع شرائح من الصفیح قلیلة كذلك قضت ذات المحكمة بمسؤولیة المنتج الذي

عمال كان ، بالنظر إلى أن غرض الاستألزمه بتعویض المشتري عن تشققهاالصلابة حیث

حیثیات حكمها بأنه ینبغي على المنتج  في إن المحكمة أوضحتیقتضي شرائح أكثر صلابة، و 

مع تلائم التي اختیار العمیل إلى النوعیةأن یستعلم عن الغرض من طلب التورید لكي یوجه 

.3غرض استخدامها

التي یفرضها جانب كبیر یتسم بالمغالاة، كما أنهلتوجه السابق لم یستقر في القضاءإن ا

.من الفقه

  .34-33 ص ص، سابقمرجع،.....أضرار عن المنتجمسؤولیةجمیعي،الباسطعبدحسن-1

.48علي فتاك، مرجع سابق، ص -2

.35، مرجع سابق ، ص ...حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار :لتفاصیل الحكم الرجوع إلى-3
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عد ی، تي قد یوجه المشتري المبیع إلیهاقد لوحظ أن التزام المنتج بالتحري عن الأغراض الو 

التزامات لا یمكن الوفاء و المستهلك، و ازن بین مصلحة المنتج تشددا في المسؤولیة یخل بالتو 

التي یقضي تداولها عدم تعقید النمطیة  وذات القیمة المنخفضة، و بها عملا خاصة في السلعة

.شأنهابإجراءات التعاقد 

بشأنإلیه،العیوبضمان دعوى نطاقإمتدادقبولیمكن الذي المجال فإن ذلك وعلى

الإتفاقتضمن قد العقد یكونالتيبالحالاتیتحدد أن یجبالإستخدام، عن الخاصة الأغراض

بإعلامقیامهالمشتريفیهایثبتالتيالحالات في أو ضمنیا، أو صراحة الغرض هذا على

یعلم أن المنتجإستطاعة في كان التيالحالات في الأقل على الغرض،بهذاالبائع أو المنتج

  .الغرض بهذا

الرغبةدلیلا علىبقى، فإنه یهیي تحیط بهذا التوجالمحاذیر التبالرغم منو  أنه على

في توسیع استفادة المستهلك من دعوى ضمان العیوب  نالقضاء الفرنسیالمتزایدة من الفقه و 

1الخفیة 

الموعود بها عیبا من عیوب المبیعالصفة بنياتجاه القضاء الفرنسي نحو ت.2

لذكر ان تخلف الصفة الملزمة السالف ا. ف .م.من ت1641طبقا لنص المادة 

عدم توفر الصفة بالعیب الموجب للضمان، و  ق تلحفي المبیع التي كفل البائع وجودها لا

ذلك بدعوى إنما یسمح الرجوع على البائع و یمكن اعتباره من قبیل العیب، و الموعود بها

.2المسؤولیة التعاقدیة لإخلاله بالالتزام بالتسلیم

، بل اعتبر تخلف أحد لم یتوقف عند هذه الحدود الواضحةإن القضاء الفرنسي 

ادة من الصفات الموعودة بها من قبیل العیب الموجب للضمان الذي یمنح للمشتري الاستف

استنادا إلى أن تخلف الصفة تمكن من تبریر هذا الموقف  وقد، المزایا المرتبطة بالدعوى

   .49 ص سابق،مرجعفتاك، علي -  1

  .50 -49ص، ص المرجعنفس-2



مدى ملائمة أحكام ضمان العيب الخفي لحماية المستهلك من أضرار المنتوجات الخطيرة   :الفصل الأول

- 16 -

لتأثیر على وجهة إلى ما یؤدي إلیه من ا، و إنما ود بها لا یعتبر عیبا في حد ذاتهالموع

.1ما ینشأ عن ذلك من الأضرار التي تلحق بالمشتري استعمال الشيء و 

الكهربائیة التي انفجرت في وجه في قضیة تتخلص وقائعها في أن أحد الأجهزة لذلك و   

الترویجیة وضح في الإعلانات ، بالرغم من أن المنتج كان قد أأحد المشتریین أثناء استخدامه له

، فقد أو احتراقه الذاتي هحول دون تفجیر ، أنه مصمم بشكل یله وفي ملحقات التعاقد الخاصة به

مسؤولیة المنتج عن ضمان العیب رفع المشتري دعواه مطالبا المنتج بالتعویض استنادا إلى

زام لقد انتهت محكمة النقض في قضائها إلى إلالصفة التي كفل وجودها في المبیع، و تخلف و 

.2المنتج بالتعویض مطبقة أحكام ضمان العیب الخفي

درة للتفرقة التقلیدیة بین الالتزام هلفرنسي في هذا المعنى لا تعتبر مإن أحكام القضاء ا

الخلط المعتمد لنطاق الخفیة، و العیوببین الالتزام بضمانتسلیم مبیع بمواصفات مطابقة له، و ب

الفقه الفرنسیین نحو عندما نرصد توجه كل من القضاء و  ارالدعویین یجب أن یأخذ بعین الاعتب

ذلك بقصد تحقیق قدر أكبر و  ،یبعتعاقد والتوسع في تحدید ماهیة النح مزید من التیسیرات للمم

.3من الحمایة للمستهلك 

طیها الضمانغالتوسع من حیث الأضرار التي ی:ثانیا

الفرنسي، استقر القضاءمبیعالأضرار الناتجة عن عیوب القصد التوسع في تعویض

.4البائع المحترف بالتعویض عن الأضرار الجسدیة و المادیة التي یسببها المبیعبإلزام المنتج و 

:عنها نوعین من الأضرارفعیوب المبیع یترتب 

حسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخفیة، دراسة مقارنة بین القانون المصري وقانون -1

.38، ص1993ن ، القاهرة ، .د.ط ، د.ة ، ددولة الإمارات والقوانین الأوروبی

.50، ص علي فتاك ، مرجع سابق: إلى الرجوعالحكملتفاصیل-2

.37، مرجع سابق، ص .....الأضرار حسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المنتج عن -3

.106، مرجع سابق ، ص ص ......"مدى فعالیة أحكام المسؤولیة "لطیفة أمازوز، -4
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حیة المبیع للاستعمال المخصص خاص بالأضرار الناتجة عن عدم صلا:الضرر الأول

ة الشيء المبیع أو منفعته فهذا النوع من الأضرار وردت بصدده ، المتمثلة في نقصان قیمله

.نصوص قانونیة صریحة یلتزم من خلالها البائع بالتعویض 

بالأضرار التي یتسبب فیها المبیع و التي تلحق المشتري في یتعلقالضرر الثانيأما 

لا في القانون و  1998لم یتم تنظیمه لا في القانون الفرنسي قبل هذا الضرر و جسده أو ماله 

زم البائع بتعویض المشتري في حالة ما إذا ، بحیث لا نجد أي نص یل2005الجزائري قبل 

لمدني لم عند صیاغته لنصوص القانون ا رعماله كون أن المش في ضرر في جسده أو هلحق

.یتصور وقوع هذه الأضرار

التي تفاقم الأضرارو رة الخطیمرتبطة و الناتجة عن المنتوجات لكن مع تزاید الحوادث ال

الخسائر المادیة نتیجة انفجار جهاز أو احتراقه، دفع جسدي و تؤدي إلى إصابة المشتري بعجز

التي ف، و .م.تمن 1645ص المادة استغلال ما ورد في ن إلى الفقه والقضاء الفرنسي

.1مضمونها مسؤولیة البائع بالتعویض عن الأضرار اتجاه المشتري

، 16462نص المادة  هاتطبیق في، استقرت محكمة النقض الفرنسیة لكى ذبالإضافة إل

افتراض علم المنتج بعیوب المبیع لتغطیة الأضرار الناتجة عن استعمال المنتوجاتعلى أساس

.3فسرته بسوء نیة المنتج المعیبة، و 

ة علمه العیوب الخفیأما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یشترط لقیام مسؤولیة المنتج لضمان

فهنا نلاحظ ان مسؤولیة المنتج ،1ج.م.تمن 379هذا ما تضمنته المادة و ، بیعبعیب الم

.107-106، مرجع سابق ، ص ص ......"مدى فعالیة أحكام المسؤولیة "، لطیفة أمازوز-1

2 - Article 1646 dis : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose ,il ne sera tenu

qu’a la restitution du prix ,et à rembourser a l’acquéreur les frais occasionnés par

la vente . »

، مذكرة )دراسة مقارنة (، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة سناء خمیس-3

امعة مولود معمري تیزي لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، فرع قانون العقود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ج

.19-18، ص ص 2015، وزو
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التعاقدیة تقتصر على تعویض الأضرار المتوقعة فقط، فبذلك إذا كان المنتج غیر عالم بعیوب 

.في هذه الحالة یسأل فقط عن الأضرار المتوقعة دون غیرها ،المبیع

فذلك یجعل المخاطر ،مبیع الخفیةكان المنتج عالم بعیوب الغیر أنه في حالة ما إذا 

، مما یقصد به إنعقاد ر الداخلة في التوقعات التعاقدیةضمن الأضرا هاالأضرار المترتبة عنو 

.2مسؤولیة المنتج التعاقدیة عنها 

تعهدالتيالصفات على المبیعیشتمل لم إذاضمان للالبائع ملزما یكون ":على أنه ج.م.تمن 379نص المادة ت-1

المقصودةالغایةبحسببهالإنتفاعمن أو قیمته،منینقصعیببالمبیع كان إذا أو المشتري إلى التسلیموقت وجودهاب

یكن لم و العیوب لهذه ضامناالبائعفیكون.استعماله أو طبیعتهمنیظهرحسبما أو البیع،بعقدمذكور هو حسبمامنه

.عالما بوجودها

علیهایطلع أن استطاعته في كان أو البیع، وقت بها علم على المشتري كان التيللعیوبضامنایكون لا البائع أن غیر

أنه أو العیوبتلكمنالمبیعخلو له أكد البائع أن المشترياثبت إذا الا العادي،الرجلبعنایةالمبیعفحصأنه لو

."عنهغشاأخفاها

.108-107، مرجع سابق ، ص ص ......."مدى فعالیة أحكام مسؤولیة "، لطیفة أمازوز-2
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المبحث الثاني

مواجهة في قصور أحكام ضمان العیب الخفي

  رةالخطیالمنتوجاتأضرار

خطیرة إمّا لوجود عیب فیها أو أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور منتوجات 

سلامة المستهلك والتي تنتج من خلالها أضرار تهدّدالدراسةموضوعتشكلوالتيطبیعتها،ل

تطویع لك الأضرار حاول القضاء الفرنسي ماله، ولمواجهة تفي و أیبه في جسده صیمكن أن ت

ة في صلاحعیب الخفي لتواكب التطورات الدیه والمتعلقة بأحكام ضمان الالنصوص المتوفرة ل

بت عجز أحكامها عن تحقیق الحمایة المطلوبة والكافیة ثمجال، إلاّ أنّ التطبیق العملي أهذا ال

المطلب (ار المترتبة عنه ث، أو من حیث الأ)المطلب الأول(من حیث الشروط لمستهلك، سواءل

).الثاني

ولالمطلب الأ 

قصور أحكام ضمان العیب الخفي من حیث الشروط

ة قانونیة للمشتري من العیوب التي قد تظهر في المبیع والتي لا یمكن ینح حمامبهدف 

كشفها عند التعاقد، یلتزم البائع بالضمان بعد كشفها، أي یجب توفر عیب في المبیع وذلك متى 

منتجات الي مواجهة الأضرار الناتجة عن توفرت فیه الشروط والتي بیّن الواقع قصورها ف

، شرط قدم )الفرع الأول(خطیرة، والمتمثلة في شروط خفاء العیب وعدم علم المشتري به ال

).الفرع الثالث(شرط التأثیر و ، )الفرع الثاني(العیب 
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الفرع الأول

شرط خفاء العیب وعدم علم المشتري به

.)ثانیا(وعدم علم المشتري به،)أولا( خفیا نأن یكو الضمانمحلفي العیبیشترط 

.بالنسبة لشرط خفاء العیب: أولا

أثناء شرائه الذي لا یمكن للمستهلك إكتشافه بسهولةالعیبیقصد بشرط خفاء العیب ذلك

و قد ذهب بعض ،2لمشتري تبینهل، أي لا یكون العیب ظاهرا وقت البیع ولا یمكن 1للمنتوج

.3العلم الفعلي أو العلم الحكميإلى أنّ الخفاء فكرة قانونیة ولیست واقعیة على،الفقهاء

الخفاء،شرطیتحقق لا أینحالتین في الضمانمنالبائع أعفى الجزائريالمشرع إن

المبیعالمشتريیتسلمفحینالعادي،الرجلبحواستبینهیمكن والذي الظاهر،العیبحالة أولها

.عیبمنفیهما و علیه هو يالتحالة في  للمبیعمنهقبولایعد فهذا ظاهرا فیهالعیبویكون

 في العادي الرجلعنایةببذلتبینهالمشتريیستطیع لكن ظاهرا غیرالعیب كون حالةوثانیها

یلجأ لم أو الفحصبهذایقم لم إذا مقصراالمشتريفیعتبر ذلك في بخبیریستعین أو فحصه

، المسؤولیة المدنیة للمنتج عن أضرار الدواء وأثرها في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، بطبلمراسمیة-1

.34، ص 2016بومرداس، ،تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة

سلامي لفظ العیب مطلقا من قید الخفاء، لذلك فإن هؤلاء في الفقهاء قد استقروا على إلتزام البائع اعتبر الفقه الإ-2

بضمان العیب مطلقا مادام یجهله المشتري الذي لیس علیه حتى یتقرر له هذا الحق إلا أن یثبت وجوه شروط العیب 

.الأخرى

قانون الوضعي، على ضمانه لحق المشتري في سلامة من ذلك أنّ الشریعة الإسلامیة أشد حرصا من الاستنتجوقد 

المبیع من كافة العیوب، ذلك أنّها لم یلتزم المشتري بفحص هذا المبیع، فالعقد المبرم بینهما یقتضي السلامة، ذلك 

ن بإلتزام البائع بتسلیم المبیع خال من العیوب، كما یمكن أو یحقق للمشتري في حال وجوده للعیب الرجوع علیه بضما

ا منه، وهذا ما نصت علیه المادة العیب، إذا تعمد البائع إخفاء أو أكد على عدم وجود أي عیب في المبیع غش

379/3.

یمكن القول أنّ روح الشریعة لم تقوم بإهمال نصوص التفرقة الذي یترتب على وجود العیب ظاهرا أو خفیا، فهذا لیس 

یعلم به المشتري، وقام بإبرامه للعقد رغم وجوده، ویكون البائع هنا ضامنا لهذا العیب الظاهر الذي البائععادلا بتحمل 

حسام الدین الأهواني، عقد البیع، نقلا عن عمر محمد عبد الباقي، الحمایة ، عیوب، ولو لم یكن عالما بوجودهالهذه ال

-533، ص ص 2004دریة، الإسكن،العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، دار النشر المعارف

534.

.532-531سابق، ص ص قي، الحمایة العقدیة للمستهلك، مرجع عمر محمد عبد البا-3
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 هذه في العیب عن تنتفي ولذا حصلت، لو العیببكشفتسمحكانتالتيالمعونة هذه إلى

.1الخفاءصفةالحالة

البائع لا ":ج التي تنص على أنّه.م.ت 379وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من نص المادة 

ع، أو كان في استطاعته أن یطلع ییكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري عالما بها وقت الب

بت المشتري أنّ البائع أكد له خلو علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذا أث

."المبیع من تلك العیوب أو إخفائها غشا عنه

ا في تقدیر خفاء تبین لنا أنّ المشرع الجزائري تبنى معیارا موضوعیومن خلال هذه المادة

  .ف.م.ت16412المادة  فيرع الفرنسي على هذا الشرط نص المشوقد ه، ور العیب أو ظه

:لتینفة الذكر فإن البائع یكون ضامنا للعیب الخفي في حاوعلى عكس الحالات السال

رض بمثابة إتفاق بین فیعد هذا ال:عیبه البائع خلو المبیع من هذا الإذ أكد ل :الأولى

ان المشتري المبیع، فبإمك في ذات إذ ظهربالعلى البائع أن یضمن هذا العیب ،المتعاقدین

لعیب خفیا بالمعیار الموضوعي، للمبیع، فلا یعد ادي في فحصهان بذل عنایة الرجل العإ كشفه

لضمان لركونه  إلىالبائع صرح له بعدم وجود العیب، وضمنه له وهذا ما دفع المشتري  نلأ

 .ةفحصه للمبیع أو فحصه على عجال وعدم

، 3مثل في حالة إثبات المشتري أنّ البائع عمد إلى إخفاء العیب عشا منهتفت:أما الثانیة

لى إخفاءه للعیب، كأن یتعمد إخفاء كسر في محرك السیارة عن طریق اللحام إقد یعمد فالبائع 

أو الطلاء، فهنا لایقتصر موقف البائع على التأكید على عدم وجود العیب، بل على إخفاءه 

استطاع البائع یلتزم بالضمان ولوفإن في هذه الحالة و ، بطریقة إحتیالیةو سوء نیة بللعیب 

كان قد  نفحص المبیع، ذلك أن المشتري وإ بینه ببذل عنایة الرجل العادي فيالمشتري أن یت

جزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص ائع بتسلیم المبیع في القانون ال، إلتزام البلطیفة أمازوز-1

.373-372، ص ص 2011، تیزي ووزو، د معمريلوم السیاسیة، جامعة مولو القانون، كلیة الحقوق والع

2-Art 1641 : « le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose
vendu qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné
qu’un moindre prix, s’il les avait connus . »

  .ج .م .ت 379/2المادة  -3
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عمد إخفاء تبالبائع قد أخطأ هو أیضا، وذلك إلا أنّ بعدم بذل هذه الدرجة من العنایة أخطأ 

رقا هذا الاستثناء أساسه في أن خطأ البائع في هذه الحالة یكون مستغالعیب في المبیع، ویجد

بینما المشتري یتمثل في مجرد إهماله أو تقصیره بفحص ،عمديالبائع طأفخخطأ المشتريل

.1یستفید البائع من غشه حتى ولو أهمل المشتري فحص المبیع نالمبیع، فلا یمكن أ

شتري به وقت البیع وقام ذا علم المایضمن العیب في هاتین الحالیتین إنّ البائع لا

الإتفاقمعینة أو تضمن العقد حالة كفالة البائع لصفة ، فالضمان یقوم في هم وجودرغبالشراء 

أو إحدى منها فقد إعتبر ذلك صفاتشيء المبیع، فإن إنتفت هذه الصفات واجبة في ال على

على أساس إتفاق الأطراف الذي یتعهد بمقتضاه البائع ه البائع حتى وإذا كان ظاهراعیبا یضمن

.2بهبخلو المبیع من العیوب وضمان صفات معینة 

ا بصورة خاصة من الحمایة تتناسب وطبیعة هومن هنا تظهر الخطورة التي یجب مواجهت

ین، ذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي یصاحب إنتاج فالمحتر  عمود الإستهلاك المبرمة عق

صیاغة  علىصادیا إجتهد مجموعة من الخبراء السلع حیث یواجه المستهلك منفردا عملاقا إقت

.لو المبیع محل المعاملة من الخطورةخورة التي تولد له الاطمئنان إلى صالنماذج عقود ب

خلو المبیع من أي خطورة، مثل للمشتريالبائعتأكید فرض معالشعور هذا یتعاضم

الإعلانات بصورها المختلفة والتي تتسم أغلبیتها بالخداع والتضلیل، مثل إعلانه أنها حاصلة 

وهذا یولد الثقة التي المختصة ویكتب ذلك على عبواتها،على شهادة الجودة من الجهات

.3یمنحها المستهلك للبائع كشخص معنوي

تعمد أو العیوبمنالمبیعخلو له البائعتأكیدإثبات عن المستهللكعجزهنایتضح

 وقدرات عالیة،إقتصادیة لقوة مواجهتهحال ذلك و. نهمغشاالعیبإخفاءالبائع هذا قیام

.عالیةتقنیات ذات ومنتجاتفائقة، ةمحترف

.122-121قونان كهینة، قصور ضمان العیب الخفي، مرجع سابق، ص ص -1

-249ن، ص ص .س.، دلإسكندریة عاع للطباعة والنشر والتوزیع، اشط، مكتبة الأ.بیع، دمحمد حسین منصور، عقد ال-2

250.
.123، مرجع سابق، ص ......قونان كهینة، قصور ضمان العیب الخفي-3
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بینماالمبرمة العقود في الإثبات، هذا منالمستهلك إعفاء ضرورة لذلك تظهر

یتعلقفیمایصدق كان إن الظاهرة العیوبضمان عدم أن و خاصة.المستهلكین و المنتجین

یسوغ لا أنه إلا ة،الحال هذه في بهاالمستهلكرضاإمكانیة إلى بالنظرالتجاریة،بالأضرار

التسلیمتعذر على تأسیساشخصه، في بالمستهلكتلحقالتيبالأضراریتعلقفیمابذلكقولال

.1بهاوإقتناعهبقبوله

.عدم علم المشتري بالعیب:ثانیا

یشترط لضمان العیب عدم علم المشتري به، إذ یصعب على المشتري في حالات كثیرة 

المبیع إذا لم یكن ظاهرا، ولو فحص المبیع بعنایة الرجل أن یكشف عن العیب الخفي في

العادي، فإذا كشف المشتري العیب بعد تسلیم المبیع، یحق له أن یرجع على البائع لضمان هذا 

التي تنص  ج.م.تمن  1 فقرة 379البیع الخفي في الشيء المبیع، وذلك طبقا لنص المادة 

ا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها یكون البائع ملزما بالضمان إذ":أنه على

.2...."وقت التسلیم إلى المشتري

غیر أنّه یسقط حق المشتري في الضمان إذا كان عالما بالعیب ولو كان خفیا، كون أنّ 

علمه بالعیب یدل على رضائه وقبوله بمبیع معیب، ویعد وقت العلم بالعیب في المبیع وقت 

.3المبیععیبنه الوقت الذي یسمح فیه للمشتري عملیا الإطلاع علىالتسلیم أو الفرز كو 

:تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان بالمبیع عیب ظاهر، فإن للمشتري الخیار

.إمّا فسخ عقد البیع-

.123، مرجع سابق، ص ......قونان كهینة، قصور ضمان العیب الخفي-1

نیة المجلة الجزائریة للعلوم القانو ، أحكام الإلتزام لضمان حمایة المشتري في القانون المدني الجزائري، بعجيمحمد -2

.42، ص 2010، 02عدد  الجزائر،ر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائالإقتصادیة والسیاسیة

، الواضح في عقد البیع، دراسة مقارنة ومدعمة بإجتهادات قضائیة وفقهیة، الطبعة الثانیة، دار زاهیة حوریة سي یوسف-3

  .294ص  ،2014هومة، الجزائر،
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وإما إبقاء البیع مع التعویض عن العیب، بحیث یعوض البائع المشتري كل -

.1مافاته من كسب وما أصابه من خسائر

أخذ قیمة یع، وبالمقابل ، یلتزم برد المبیع إلى البائلة فسخ المشتري لعقد البیعففي حا

المبیع غیر المعیب زائد الفوائد القانونیة لهذه القیمة وقت بیع المنتوج للمشتري، كذلك 

المصروفات الضروریة والنافعة التي أنفقها على المبیع بالإضافة إلى المصروفات الكمالیة في 

كان البائع سيء النیة، ومصروفات دعوى ضمان العیب الخفي في حالة ما إذا لم حالة ما إذا

.2یوفي البائع بإلتزامه بضمان هذا العیب الخفي عند إخطاره المشتري بالعیب في وقت ملائم

یع سلیما الفرق الموجود بین المبالبائع من أمّا في حالة استبقائه للمبیع، هنا یطلب المشتري 

الخفي في حالة ما إذا إضطر ن یطالب بمصروفات دعوى ضمان العیب أالمبیع المعیب، و وقیمة

ب العیب الموجود في المشتري إلى رفعها، وكذلك ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسب

.ضرر غیر المتوقعحتى الیض إذا كان البائع سيء النیة التعو شملالمبیع، وی

مشتري لللإصلاح، فعلى البائع القیام بذلك، كما یمكن مبیع قابل اأما إذا كان العیب في ال

، إلا أنّ المصاریف تقع على البائع، مع إشتراط أن یكون الإصلاح في مدة معقولة ، هإصلاح

یجوز له مطالبة ، مشتري الإنتفاع بالمبیعأما إذا كان الإصلاح یقتضي مدة طویلة یحرم ال

.3البائع بتعویض نقدي

شرطین ل، نستخلص إرتباط اج.م.تقرة الثانیة من الف 379وع إلى نص المادة بالرجو  

.....أنه، والتي تنص على)شرط خفاء العیب وعدم علم المشتري به( البائع لا یكون ضامنا :"

ب الخفیة التي تقع على عاتق بائع العقار ومشیدي البناء المقاولین والمهندسین سمیر عبد السمیع الأودن، ضمان العیو -1

مبادئ .مهدسقوط البناء أو تهطبیعة الضمان العشري أساس المسؤولیة عن.نطاق الضمان لمهندسي البناء والمقاولین

للطباعة والنشر والتوزیع، ط، مكتبة الإشعاع .مم، دصمسؤولیة المهندس الم.یدى البناءمحكمة النقض في ضمان مش

.13، ص 2000الإسكندریة، 
.123، مرجع سابق، ص ......قونان كهینة، قصور ضمان العیب الخفي-2

.123، ص نفسهمرجع -3
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استطاعته أن یطلع علیها لو لى علم بها وقت البیع، أو كان فيللعیوب التي كان المشتري ع

...."ة الرجل العاديأنه فحص المبیع بعنای

الفرع الثاني

شرط قدم العیب

بالإضافة إلى شرط خفاء العیب وعدم علم المشتري به، یشترط لكي یكون العیب 

محلا للضمان أن یكون قدیما، أي أن یكون العیب في المبیع موجودا وقت تسلیم المشتري 

المبیع قبل تسلیمه لید المشتري، ، مثال عن ذلك، وجود فیروس أو جرثومة في الحیوان1للمبیع

التسلیم، إمّا أن وبعد التسلیم إنتشر المرض فیه و ظهر علیه، فإنتشار المرض في الحیوان بعد 

رف عادي، وقد یكون عكس ذلك في حالة ما إذا تطور العیب لتقصیر ظیكون ناتجا عن 

ت اللازمة للمحافظة المشتري في عدم المحافظة على الشيء المبیع بعد إتخاذ كل الاحتیاطا

.2علیه، فهنا القاضي یقوم بالتخفیف عن الضمان الذي یقوم به البائع

أما في حالة ما إذا ظهر عیب في المبیع وكان في ید المشتري، أي بعد التسلیم، هنا 

.3یسقط حقه في الضمان

ما یخص إلا أنّه فیأشارت جلّ القوانین أن یكون في المبیع شرط قدم العیب لضمانه، 

تحقیق العیب هو وقت  وقت كانق العیب، نجد هناك إختلاف حول ما إذا مسألة وقت تحق

.4لمشتريلإنعقاد العقد أو وقت تسلیم المبیع 

، ص 2005حسن محمد، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

153.

، أطروحة )ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة(، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة والإلكترونیة ة معزوزدلیل-2

، 2014لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .198ص 

.153حسن محمد، مرجع سابق، ص -3

.198، مرجع سابق، ص عزوزدلیلة م-4
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نقول أنّه یعتبر العیب ،1من القانون المدني الأردني513فمثلا بالرجوع إلى المادة 

في حالة وقوع خلاف بین المشتري والبائع إذا كان العیب في المبیع موجود قبل بیعه، و :قدیما

تحدید وقت وجود العیب في المبیع، هنا یمكن للخبرة أن تفصل في الخلاف بینهما، مع حول

.ثباتالإوسائل ري قدم العیب وذلك باستعمال كل إثبات المشت

.2عن ذلكأمّا إذا حدث العیب في المبیع بعد البیع وقبل التسلیم، یكون البائع مسؤولا 

فبذلك نقول أنّه یجب إعتبار العیب قدیما أم لا وقت تسلیم المبیع للمشتري، ولیس في وقت إبرام 

.3العقد بین البائع والمشتري

لبائع بعد تسلیم المبیع، في حالة ا على لرجوعار الإشارة إلى أنه یمكن للمشتري تجد

وریة أو عدم تقدیم المعلومات اللازمة یاطات ضر في إتخاذ إحتوإهمال هذا الأخیرتقصیر 

حكام ولقواعد ، فهنا یرجع المشتري على البائع وفقا لأ)مع إثبات ذلك(لكیفیة إستعمال المنتوج 

.4المسؤولیة العقدیة والتقصیریة

الفرع الثالث

شرط التأثیر

مكن یمبیع عیب في ال دو ، فبوجمن قیمة المبیع في السوقنقصأیكون العیب مؤثرا إذا 

 لوهه یأخذ مبیعا مفترض فیه خإذ أن،ما یعطیه المتعاقد وما یأخذهبین تصور اختلال التعادل 

یعتبر العیب قدیما إذا كان موجودا في المبیع قبل البیع أو حدث بعده":من القانون المدني الأردني513المادة تنص-1

"وهو في ید البائع قبل التسلیم

.289-288، مرجع سابق، ص ص ...، الواضح في عقد البیعزاهیة حوریة سي یوسف-2

رابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة دادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري عقد البیع، الطبعة الخلیل أحمد حسن ق-3

.177، ص 2005، رالجزائ

هادة الماجستیر في ، حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبة، مذكرة مقدمة من أجل الحصول على شبرابجمنیر -4

.65، ص 2014، 1، جامعة الجزائر تهلك والمنافسة، كلیة الحقوقالمس، فرع قانون حمایة القانون الخاص
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ضمانا )م بالغنمغر ال(وعلیه بمقتضى ،الإتفاق علیهامن أي عیب مقابل قیمته التي تم 

1.قیمة المبیعللإنقاص من

یمكن تصور أنّ  إذمقدار، النقص في ال سقیمة المبیع النقص القیمي ولیبنقصیقصد

یسمح للمشتري المطالبة وهو مام المقدار المطلوب من المشتري في المبیع، البائع لم یقم بتسلی

المشتري هنا علیه و قیمة في المبیع عیب فیه أنقص من قیمته، ال عدّ نقصویبفسخ العقد، 

.2ضمان لا بفسخ العقدالالرجوع على البائع بدعوى 

جزائري لم یحدّد مقدار النقص الذي یعتبر عیبا مؤثرا بالمبیع، وذلك إنّ المشرع ال

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم :"على أنهي تنصج الت.م.تمن 379/3من المادة ض

یشمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع 

اع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور ، أو من إنتفتهقیمعیب ینقص من

.3"الهو حسبما یظهر من طبیعته أو استعمبعقد البیع، أ

ینارا وبعد قبض شخص ثلاجة من شخص آخر بمبلغ مائة دمثالا اشترى  اإذف     

عیب تقوم بالتبرید بشكل كامل، وتبین أنّ هذا التبین له أنها لااستخدامهاو  المشتري للثلاجة

، وتأكد للمشتري أنّ مثل هذا العیب یكون منقصا لقیمتها فیما لو وجود فیها وهي عند البائعم

أراد المشتري بیعها لغیره فلا تساوي أكثر من سبعین دینارا، ففي هذه الحالة یكون العیب مؤثرا 

.4الثلاجة، فیحق للمشتري ردها بذلك العیبقیمةفي إنقاص

خفي في سقف البنایة وعند سقوط الأمطار تسربت المیاه وأیضا وجود شق غیر مرئ و 

إلى داخلها، فهذا العیب لا یؤدي لا لتهدم البناء ولا لتهدید سلامته، بل ینقص فقط من قیمة 

.7رجع سابق، ص مسمیر عبد السمیع الأودن، -1

.190، مرجع سابق، ص دلیلة معزوز-2

.157-156، مرجع سابق، ص ص ةخلیل أحمد حسن قداد-3

مجلة الأردنیة في الدراسات ، "ذجاالبیع أنمو "شروط ضمان العیوب في الفقه الإسلامي "جة، حجابر إسماعیل الحجا-4

.12، ص 2010، 1، العدد ، جامعة آل البیت، المجلد السادس، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیةالإسلامیة
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البناء ومن منفعته، فهنا یتم إعمال القواعد العامة في ضمان العیوب الخفیة لا الضمان 

.1العشري

جعل البائع ضامنا یالذي یعتبر عیبا مؤثرا بالمبیع، وإذا بحثنا عن مقدار النقص 

لضمان هو العیب االعیب المؤثر الموجب و یحدد ذلك، لذلك، لوجدنا أن التشریع الجزائري لم

الذي یقع في المبیع، فیعتبر هذا المعیار موضوعي محض، والعیب یمكن أن ینقص من قیمة 

.2الشيء المادي أو قیمة الشيء

 الذي و المبیعمنالمشتريینتظرهاالتيالمنفعةمننقصأ إذا رامؤثویكون العیب 

منالعیبینقصالسابقللمثالوكتطبیق،3له المخصص الدور لأداء صالحغیریجعله

.4فیهاالأطعمةلحفظ اللازم التبریدعن عجزت إذا) الثلاجة(المبیعمنالمنتظرةالمنفعة

في المبیع، وهذا راجع إلى الغایة المنفعة المرغوبة را إذا نقصتالعیب مؤثأیضاویكون

المقصودة من المبیع، وكما یمكننا تحدید هذه الغایة بدراسة الضوابط الثلاثة التي أوردها المشرع 

أو إذا كان بالمبیع عیب "...........:التى تنصج .م.تمن 379/1ن المادة الجزائري في مت

ب الغایة المقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد حسبینقص من قیمته أو الإنتفاع به 

.5"أو إستعمالهع، أو حسبما یظهر من طبیعته البی

ما هو مبین في عقد البیع، فقد یقوم بسحبهو نقص من قیمة المبیع :فالضابط الأول

كلّ من المشتري والبائع بذكر الغرض المطلوب في المبیع، وعندئذ تتحدد منفعة المبیع على 

ما هو مبرم ومبین في العقد وذلك أن یكن الغرض الذي یعلله المبیع دخلا في نطاق أساس

المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة 04-11، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم لامیة كتو-1

.187، ص 2013القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ماجستیر في

وم السیاسیة، جامعة قاصدي ، مذكرة مقدمة لإستعمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلنسیة بوحفص-2

.28، ص 2016ورقلة ، مرباح،

.7ابق، ص سمیر عبد السمیع الأودن، رجع س-3

.12ة، مرجع سابق، ص جحجابر اسماعیل الحجا-4

، الضمان القانوني للعیب الخفي وتخلف الصفة في عقد البیع، بحث للحصول على درجة الماجستیر في خواصجویدة -5

.55، ص 1986العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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العقد معلوما من كلا الطرفین، فلا یكتفي للمشتري وحده بالعلم بهذا الغرض، لكي یستطیع 

الرجوع على البائع بالضمان وتحدیده للغایة التي یقصد بها المبیع في عقد البیع فغالبا قد یكون 

ت التي یرید فیها المشتري أن یخصص المبیع لغرض خاص غیر العادي الذي أعد في الحالا

به المبیع بحسب طبیعته، فإذا كان المشتري یرغب في إستعماله إستعمالا خاصا غیر العادي 

الذي أعد له بحسب طبیعته، فیجب علیه أن یخبر البائع بما یرغب فیه من إستعماله لشيء، 

1لبة بالضمانوإلا ما كان له حق المطا

ومثالا على ذلك من یشتري ألة تقطیر لصناعة الجعة تعمل بصورة عادیة، وتقتل 

الجراثیم، ولكنها بالنسبة إلى الجعة تترك خمیرة حامضة فیها تضر بحفظها لا یحق له المطالبة 

خاص لأن یعتبر هذا الاستعمال نه یشتري الألة من أجل صنع الجعةبالضمان إلا إذا صرح بأ

ومن یشتري سیارة للركوب قاصدا إستعمالها لقطر مقطورة أو 2لم تعد له بصورة عادیة تلك الألة

مركبة أخرى لا یملك حق مطالبة  البائع بالضمان إذا لم یقم بتصریحه للبائع وقت إبرامهم للعقد 

.3بالغایة التي یقصدها من هذا الشراء

المقصود من المبیع ولم یفصح عن رغبته في إذ لم یخبر المشتري البائع بالغرض 

استعمال للمبیع إستعمالا خاصا، أو لم یتفق عن هذا الغرض في العقد، فینبغي أن یدخل في 

المتمثل في نقص منفعة المبیع الضابط الثانيالاعتبار ما أعد له الشيء طبیعته وهذا هو 

السالفة 379/1في المادة ، وضعه المشرع الج)أي مبیعه(بحسب ما هو ظاهر من طبیعته 

الذكر، أن طبیعة الشيء هي التي تحدد العیوب التي تقع لهذه المنافع، فقد یعد هذا الشيء 

  .56ص  ، مرجع سابق،خواصجویدة -1

أسعد دیاب، ضمان عیوب الخفیة، دراسة مقارنة بین قانون اللبناني والشریعة الإسلامیة والقوانین الحدیثة العربیة -2

.64، ص 1983والأوروبیة، طبعة الثالثة، دار إقرأ ، 

.56، مرجع سابق، ص خواصجویدة -3
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حسب ماهیته وطبیعته لأداء الغرض وتحقیق منفعة ، وعدم إمكان تحقیق الغرض أو المنفعة 

1بشأن ذلك العیب، فهنا العیب موجب لضمان وذلك یختلف بحسب نوعیة المبیع

،عن طریق وجهة استعماله هایمكن تحدیدعة المبیع في تحدید نقص منفعته، إنّ طبی

هذا : المتمثل في نقص منفعة المبیع حسبما یظهر من إستعمالهالثالثالضابطوهذا هو

ج، فهو الإستعمال العادي لا الخاص الذي .م.تالسالفة الذكر من 379المادة المنصوص في

قصد به شرط أن یكون منصوص في العقد وأن یعلم به البائع، الذي ییریده المشتري، ذلك ب

لمبیع، ارض المعد له، وأن یكون هذا الغرض مستمدا من ذات غنقص منفعة المبیع بحسب ال

الغایة التي یقصد بها تستفاد مما هو  نج أّ .م.ت 379/1ع الجزائري نص في المادة فالمشر 

اله، والغایة هنا یحددها المعیار الموضوعي في الأصل مبین في العقد، أو من طبیعته أو إستعم

وإنما یرجع ذلك إلى تلك الضوابط الثلاثة 2لا یرجع فیه إلى غرض المشتري من شراء المبیع

  .ج.م.تمن 779/1ة الذكر في المادة السالف

لا تعیب القمح لأن طبیعة الدقیق أن یكون خالیا من الأتربة نسبة معینة من الأتربة تعیب الدقیق، ولكنها:مثال على ذلك -1

بخلاف القمح، والمحل العام كمقهى أو فندق، تقتضي طبیعته أن یكون له رخصة فإذا سحبت هذه الرخصة كان هذا عیبا 

سابق، ص خواص جویدة، مرجعأنظر،المبیع عن المنافع المقصودة منهمؤثرا في منفعة إذ  بیع، وهكذا تكتشف طبیعة

57.

أن تكون شاحنة مخصصة بجهاز التبرید یجعلها معدة لنقل اللحوم أو الخضار وأمّا أن یستمد من :مثالا على ذلك-2

المألوف بین الناس في التعامل، كتعارف الناس على إستعمال الألیة والأدوات في عرضها الأصلي، فالغرض المعد له 

منه، فهذا یكون عیبا ینقص من منفعة المبیع حسبما یظهر من استعماله أو المبیع وقد یكشف عن المنافع المقصودة

.59-58جویدة خواص ، مرجع سابق، ص ص أنظرعرضه، 
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المطلب الثاني

قصور أحكام ضمان العیب الخفي من حیث أثاره

ضمان العیب الخفي لا یظهر فقط من حیث الشروط، بل یمتد إلى قصور  أحكام 

أكثر من ذلك، من خلال أثاره أیضا وهو موضوع دراستنا في هذا المطلب والتي تتمثل في كل 

، )الفرع الثاني(، الحقوق المترتبة على مسؤولیة المنتج )الفرع الأول(من مدة رفع دعوى ضمان 

).الفرع الثالث(كام ضمان العیب الخفي وأخیرا جاز الاتفاق على تعدیل أح

الفرع الأول

بالنسبة لمدة رفع دعوى ضمان

بالرجوع إلى مختلف التشریعات، نجد أنّها تختلف في مدّة رفع دعوى ضمان، 

ففي العموم تكون مدة قصیرة، هدفها حمایة استقرار التعامل من جهة، ومن جهة أخرى عدم 

، فعلى المشتري رفعها بمجرد كشف العیب، أي لا یجب 1لمدة طویلةكون ذمة البائع مشغولة

.2)عدم سقوط الدعوى بالتقادم(أن تفوته المدة المحددة لرفع الدعوى 

، لم یحدد المشرع الفرنسي 3)قبل التعدیل(منه 1648ف تحدیدا في المادة .م.تففي     

ي رفعها في مدة معقولة، وبعد التعدیل ها مدّة معیّنة لرفع دعوى ضمان، بل ألزم المشتر لالمن خ

دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون .، الإطار القانوني الإلتزام بالضمان في المنتوجاتعلي حساني-1

.223، ص 2012،یاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانالخاص، كلیة الحقوق والعلوم الس

محمد عبد الظاهر حسین، دعاوى عقد البیع، شروطها، أثارها، مواعید سقوطها، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، -2

.53، ص 1990القاهرة، 

3 - ART 1648 dis : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage
du lieu ou la vente a été faite. »
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، حددت مدة رفع دعوى الضمان بسنتین إبتداءا من تاریخ 1361-2005بموجب المرسوم رقم 

على مدّة رفع دعوى  م.تمن 383ر فقد صت المادة ، أمّا بالنسبة للجزائ2الكشف عن العیب

ضاء سنة من یوم تسلیم ط بالتقادم دعوى الضمان بعد إنققتس":الضمان، والتي تنص على 

یلتزم البائع المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد إنقضاء هذا الأجل ما لم 

.أطولبالضمان لمدة 

، "غیر أنّه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم متى تبیّن أنّه أخفى العیب غشا منه

تسلیم المبیع، تاریخإبتداءا من ي سنة واحدة، وذلك إذا مدة رفع دعوى ضمان في الجزائر ه

فبذلك یجب على المشتري الأخذ بهذه المدة، حیث إذ قضت ولم یرفع الدعوى لا یحق له فیما 

كون تیع تقصیرها، لكن المشرع أجاز أن ، فهذه المدة لا یمكن ولا یستط3بعد الرجوع على البائع

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 4أكثر من سنة، وذلك في حالة قبول البائع إمتداد مدة الضمان

.5هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

یجب  لا س البائع غشا في حق المشتري، هناتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا مار 

سنة من وقت 15تصل إلى مدة  نتمسك البائع بالمدة التي حددها المشرع الجزائري بل یمكن أ

مخالفا للقانون، لذلك مدة التقادم تصل في هذه الحالة إلى البیع ، فهنا إخفاء البائع للعیب یعد

6سنة عملا بالأصل العام المعمول به فیما یتعلق بالتقادم15

ما یمكن التوصل إلیه في الأخیر هو أنّ المدة المحددة لرفع دعوى ضمان تقلل من حمایة 

مع البائع في إیجاد حل، المستهلك من المنتوجات الخطیرة، إذ كثیرا ما یلجأ المشتري للتفاوض

1
- Ordonnance n°2005-136 du 17/02/2005 , relative a la garantie de la conformité du bien au contrat

due par le vendeur au consommateur , J.O.R.F, n° 41 du 18/02/2005.

.76ص ،سابق مرجع ،.....رأضرا من بالسلامة الالتزامقونان،كھینة سابق مرجع-2

.224علي حساني ، مرجع سابق، ص -3

.303مرجع سابق، ص ،....الواضح في عقد البیع، سي یوسفزاهیة حوریة -4

، 01، عدد المجلة القضائیة، 11/10/1989، بتاریخ 63321مدنیة، ملف رقم قرار المجلس الأعلى، الغرفة ال-5

.21، ص 1991

  .356 ص ،2000القاهرة،العربي، الفكر دار الأولى،الطبعةالبیع، عقد سعد،أبوشتامحمد-6
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، فالبائع "سنة واحدة"غیر أن ذلك یستغرق مدة طویلة، إذ یمكن أن تتقادم فیها المدة المحددة 

1بهدف مرور هذه المدة یتماطل ویترتب سقوط الدعوى بالتقادم

الفرع الثاني

.قوق المترتبة عن مسؤولیة المنتجبالنسبة للح

:من التقنین المدني الجزائري التي تنص381المادة ذهب المشرع الجزائري في 

وقت الملائم كان له الحق في الإذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في "

.2"376المطالبة بالضمان وفقا للمادة 

ضمان العیب الخفي، الذي هو  إلىأحال المشرع الجزائري من خلال هذه المادة 

إستحقاقه للمبیع، وما یلحق المشتري من ضرر الذي یسببه ذلك الإستحقاق، في حالة رمقر 

لیا أو جزئیا، ولكن الضرر الذي یحدث كالمبیع، إذا كان الإستحقاق  نذلك نتیجة حرمانه م

للمبیع لا یتسع للعیب الخفي الموجود فیه، فتقریر المشتري في التعویض عن حقه كلّ ما لحق 

و ما یعرف وهت ئتعویض عن كسب فا ىمن كسب لا یعني ذلك سو و ما فاته به من ضرر، أ

.3"الضرر التجاري"بـ 

جاءت نصوص القانون المدني الخاصة بضمان العیب الخفي بالدرجة الأولى، تهدف إلى 

ضمان الجدوى الإقتصادیة للمبیع، فالمشتري لم توفر في حالة ثبوته للعیب إلا دعوتین التي 

فالأولى یتخلص بمقتضاها من المبیع ویتم استرجاع ،بطالوى الإتتمثل في دعوى الفسخ ودع

.77-76، مرجع سابق، ص ص ...، الإلتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرةكهینة قونان-1

في حالة نزع الید الجزئي عن البیع، أو في حالة وجود تكالیف عنه وكانت":من التقنین المدني الجزائري376مادة ال -2

375خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما أتم العقد، كان له أن یطالب البائع بالمبالغ المبینة بالمادة 

.ه منهالمبیع مع الانتفاع الذي حصل علی رد مقابل

ة السابقة لم یكن ر لم تبلغ القدرة المشارة إلیه في الفق هوإذا إختار المشتري إستبقاء المبیع، أو كانت الخسارة التي لحقت

".یعبمر الذي لحقه بسبب نزع الید عن الالمطالبة بحق التعویض عن الضر  ىله سو 
.132، مرجع سابق، ص ص ....كهینة قونان ، قصور ضمان العیب الخفي-3
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المعیب وبین ثمنه، ذلك وفقا للمادة مبیعهإعادة التوازن بین ن، أما الدعوى الثانیة یتم فیهاالثم

.1من التقنین المدني الجزائري375/5

أضرار وهذا ما یجعل البعض، ینفي ملاءمة تطبیق أحكام ضمان العیب الخفي من 

المنتوجات الخطیرة، أحكام العیب الخفي لا تقوم بتقدیم التعویض عن الأضرار التي تصیب 

.المشتري في جسده أو أمواله الأخرى غیر المنتوج المعیب

بینما المشرع الفرنسي لم یتعرض إلى مسألة حق المشتري في التعویض، إلا عن 

ة، فنصوصه تقوم بتفریق في خصوص الإلتزام طریق التفرقة بین البائع في حسن وسوء النی

م بوجوده للعیب وعدم إخبار المشتري عنه، لذلك فهو لععویض البائع سيء النیة، الذي یبالت

ملزم عن رد الثمن الذي تلقاه من طرف المشتري، أما الالتزام بالتعویض البائع حسن النیة الذي 

مصروفات التي أنفقها المشتري بسبب یجهل وجود عیب، فلا یسأل إلا عن رجوع الثمن، وال

من القانون المدني الفرنسي المتمثلة بإلزام 16452العبارات الموجودة في المادة  االبیع، فاعموم

الأضرار إلى البائع سيء النیة بكل التعویضات  للمشتري، إلا أن إرادة واضعیها لم تنصرف إلا 

  .ةالناتجة عن البیع، المتمثلة عن الأضرار التجاری

عرف هذا الأخیر في وقت وجود تقنین نابلیون، الذي عوض وفقا للقواعد العامة في 

ضمان العیوب الخفیة، الذي یخول للمشتري تبعا لجسامة العیب أحد الخیارین، الأول یستبقى 

ي یقوم برد المبیع ویسترد بما یوازي ذلك العیب، أما الثانالمبیع ذلك مع إنقاصه للثمن

التي تكبدها في سبیل إتمام البیع، المشتري بإستطاعته أن یطلب التعویض عن المصروفات

في تلبیة طلباته وهذا إذا 3ذلك الكسب الذي فاته الحصول علیه نتیجة فقدان الأسواق أو تأخره

كان المشتري ذا حرفة، الأضرار التي تترتب عن عیب البیع، والتي یمكن أن تصیب المشتري 

.133-132، مرجع سابق، ص ص ....كهینة قونان ، قصور ضمان العیب الخفي-1

2- Art 1645 « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu , outre la
restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages est intérêts envers
l’acheteur. »

.133، مرجع سابق، ص ....ینة قونان ، قصور ضمان العیب الخفيكه -3
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، سوء نیة البائع تعتبر إثبات هبر من أحد ثمار تقادم الإقتصادي أو في نفسفي أمواله الي تعت

.1صعبا، ذلك بعلم البائع بوجود عیب في سلعة وعدم إنتباه المشتري له

وهي إستفادة المضرر 2ف.م.تمن 1384/1الذي ظهر في المادة بعد التطور 

ار في النطاق التقصیریة أصبح على غیر المتعاقد منه، هذه المادة یترتب منها أن من یض

أفضل حالا على من یضار بسبب شيء المبیع، القضاء هنا حاول توسع في فهم النصوص 

قواعد المسؤولیة  لهفر للمتعاقد الحمایة اللازمة، وتكالمتعلقة بضمان العیوب الخفیة، ذلك بتوف

إلى تفرقة التقلیدیة بین بائع التقصیریة لغیر المتعاقد، من أجل تحقیق هذه الغایة، جعل المحاكم

.3حسن وسيء النیة

الفرع الثالث

على تعدیل أحكام ضمان العیب الخفيلإتفاقإمكانیة ا

یعد قصور أحكام ضمان العیب الخفي كذلك في إتفاق البائع والمشتري على 

.فیما بینهم ف، إلا أن هناك إختلا4الإعفاء والتخفیف أو إسقاط الضمان

من ضمان العیوب الخفیة، یقصد به إتفاق المتعاقدان عن إعفاء البائع من  ءفالإعفا

ضمان هذه العیوب بعبارات صریحة، والتي قد تفید عدم مسؤولیة البائع في حالة ظهور أي 

عیب في المبیع، ویعد هذا مشروعا لأنه صدر بموجب إتفاق في حالة عدم وجود نص قانوني 

.134-133، ص ص نفسهمرجع -1

2-Art 1384/1 C.C.F dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l’on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».

جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، دراسة مقارنة بین القانون -3

.16ن، ص .س.كویتي، دار النهضة العربیة، القاهرة، دلالمدني الفرنسي والقانون المصري وا

.136، مرجع سابق، ص ....نة قونان ، قصور ضمان العیب الخفيكهی-4
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لبائع للمشتري یعد باطلا، كونه شرطا تعسفیا، إعمالا یمنعه، وفي حالة فرض ذلك من ا

.1لمواجهة الشروط التعسفیة وفقا لمبدأ حمایة المستهلك

مثال عن ذلك البائع المحترف لبیع السیارات الذي یضع في أغلب الأحوال شرط یتمثل 

.بإعفائه من ضمان العیوب الخفیة والظاهرة في السیارة

إنقاص ضمان العیوب الخفیة، فكثیرا من الأحیان یلجأ البائع في عقد أما التخفیف أو

البیع إنقاص التعویض المستحق للمشتري في حالة وجود عیب خفي في المبیع، فنجد على 

سبیل المثال ما یرد في عقود بیع الأجهزة الكهربائیة، ففي حالة وجود عیب فیه ویتم الكشف 

یترتب عن ذلك خیارین للمشتري إما برد المبیع ویسترد عنه بعد الشراء وفي مدة الضمان، 

قیمته، أما أن یحتفظ بالمبیع مع تعویضه عن الفرق بین ثمن المبیع سلیما وبین قیمته المقدرة 

.2مع وجود تلف فیه

فالقاعدة أنه یجب إثبات إتجاه إرادة كلا من البائع والمشتري بالاتفاق على الإعفاء أو 

تعمده إخفاء العیب بترض ، ویقع عبء إثبات غش البائع مان العیب فهو لا یفالإنقاص من ض

.3على البائع، فالأصل إفتراض حسن نیة البائع وعلى من یدعى عكس ذلك إثبات قوله

لإتفاق على إسقاط هذا الضمان، یكون لاشتراط البائع للمشتري عدم ضمانه لأما بالنسبة 

فلا یضمن البائع عیب یظهر في المبیع حتى في ،لشرط یصحفهذا العیب یظهر في المبیع، 

الحالة  التي یكون فیها عالم بوجود عیب معین ولكنه لم یتعمد إخفاءه على المشتري، ففي 

.318-317، مرجع سابق، ص ص ...،  الواضح في عقد البیعسي یوسفزاهیة حوریة -1

، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، )في عقد البیع(عمرو أحمد عبد المنعم دبش، الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة -2

.358-357القاهرة، ص ص 

محمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة والدولیة وحمایة المستهلك تمییز البیع عن غیره من العقود، -3

التفاوض، إبرام البیع وصوره، البیوع الدولیة والإلكترونیة، والمعلوماتیة، حمایة المستهلك، نقل الملكیة، الضمان، الوفاء 

.330، ص 2006ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، .الإلكتروني، فسخ البیع، د
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الحالة التي یكون فیها البائع عالم بالعیب وأخفاه عن المشتري هنا لا یصح شرط إسقاط 

.1الضمان

التي تنص  م.تمن 384مادة المسألة في نص اللقد تناول المشرع الجزائري هذه

منه وأن  اأو أن ینقصالضمانیجوز للمتعاقدین بمقتضى إتفاق خاص أن یزیدا في :"على

هذا الضمان غیر أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه یقع باطلا إذا تعمد البائع یسقط

لبائع إخفاء عیب في مبیعه ، ففي الحالة التي یتعهد فیها ا"إخفاء العیب في المبیع غشا منه

.2غشا هنا یقع الشرط باطلا كون الغش لا یحمیه القانون

العقود التي تقع على الملكیة البیع والمقایضة، )4(عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -1

.758-757، ص ص 1998الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.259ن، ص .س.ط، منشورات المكتبة العصرنیة، د.لبیع، دزهدي یكن، عقد ا-2
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لثانيا الفصل

حمایة المستهلك وفقا للالتزام بالسلامة

عجزت القواعد العامة عن توفیر الحمایة الكافیة واللازمة للمستهلك وتحقیق سلامته، مما 

دفع القضاء الفرنسي إلى إیجاد حلول لها، من خلال وضع فكرة جدیدة تعرف بالالتزام بالسلامة 

توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك ضد المخاطر تواكب وتستجیب لحاجیات معاصرة، من أجل

.التي یمكن أن تترتب عند استعماله للمنتوج

أخذ المشرع الجزائري بالفكرة التي توصل إلیها القضاء الفرنسي، وكرسها المشرع الفرنسي 

.وذلك من خلال إصدار عدة قوانین تكرس هذا الالتزام

، للوصول إلى آلیات )المبحث الأول(لسلامة لذلك لابد من التطرق إلى تحدید الالتزام با

).المبحث الثاني(تنفیذ هذا الالتزام 
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المبحث الأول

تحدید الالتزام بالسلامة

یعتبر الالتزام بالسلامة فكرة حدیثة، تمكنت من توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك، فمنذ أن 

الأولى في تطبیقه في عقد النقل، وضع المشرع الفرنسي هذا الالتزام والتي كانت الانطلاقة

الناقل بضمان سلامة الراكب، الذي تم تكریسه بموجب قرار محكمة  هالذي یلتزم من خلال

، والذي یكمن هدفه تحمیل المتعاقد المخل 1911نوفمبر 21النقض الفرنسیة المؤرخ في 

منها عقد العمل وعقد بالتزامه بالسلامة المسؤولیة المدنیة، وبعد التطور امتد إلى عقود أخرى

.البیع الذي یهم بحثنا

، للوصول إلى بیان نطاقه )المطلب الأول(فمن هنا سنتطرق إلى مفهوم الالتزام بالسلامة 

).المطلب الثاني(

طلب الأولمال

مفهوم الالتزام بالسلامة

اهتم یعتبر الالتزام بالسلامة من المسائل الهامة، التي تستجیب لحاجیات معاصرة، وقد 

، بإیجاد تعریفا مناسبا له، وكان للقانون )الفرع الثاني(، والقضاء )الفرع الأول(كل من الفقه 

).الفرع الثالث(موقفا من المسألة 
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الفرع الأول

التعریف الفقهي للالتزام بالسلامة

في انقسم الفقهاء إلى اتجاهین لتحدید تعریف الالتزام بالسلامة، فالاتجاه الأول اعتمد 

).ثانیا(، أما الاتجاه الثاني فعرفه بالاستناد إلى ذاتیة الالتزام )أولا(تعریفه على تحدید شروطه 

تعریف الالتزام بالسلامة من خلال تحدید شروطه: أولا

"لتعریف الالتزام بالسلامة من خلال المقولة الفقه منیذهب جانب  إن الالتزام بضمان :

الشروط وهي أن یتجه أحد المتعاقدین إلى المتعاقد الآخر، من السلامة، یقتضي توافر عدد من 

أجل الحصول على منتج أو خدمة معینة، وأن یوجد خطر یهدد المتعاقد طالب هذه الخدمة أو 

.1"المنتج، وأن یكون الملتزم بتقدیم الخدمة أو المنتج مهنیا ومحترفا

تقدیم التعریف الملائم للالتزام انتقد هذا التعریف على أساس أنه تعریف لم یتمكن من 

بالسلامة، فیعد بذلك تعریف غیر واضح ودقیق، وإنما اقتصر فقط على تحدید شروطه، 

.2فالتعریف السالف الذكر لم یحدد لنا الالتزام الملقى على المدین في حالة وقوع الفعل الضار

تعریف الالتزام بالسلامة بالاستناد إلى مضمونه:ثانیا

"لتعریف الالتزام بالسلامة أنه الفقه منیذهب جانب  ذلك الالتزام الذي یقع على عاتق :

".أحد المتعاقدین اتجاه الآخر، یتعهد فیه بالحفاظ على سلامته الجسدیة

"وعرفه البعض الآخر بأنه سیطرة المدین على الأشخاص وعلى الأشیاء التي تثیر :

توقع الأخطار التي یمكن أن :ورة مزدوجةالضرر الجسدیة، وتنفیذه بطریقة كاملة یستلزم خط

المفهوم، المضمون، أساس (، الالتزام بضمان السلامة مواقي بنانيأحمد عن  وحید محمود وجابر أشرف السید، نقلا-1

.414، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، العدد العاشر، د س ، ص مجلة المفكر، )المسؤولیة
.19–18، ص ص ، مرجع سابق…كهینة قونان ، الالتزام بالسلامة-2



حماية المستهلك وفقا للالتزام بالسلامة                                                 :الفصل الثاني

- 41 -

، والتصرف تجاه هذه الأخطار إما بمنع وقوعها أو التقلیل من )المستهلك(یتعرض لها الدائن 

".آثارها

التزام المنتج بضمان خلو منتوجاته من "بالإضافة إلى تعاریف أخرى یذكر من بینهم 

الالتزام بالسلامة، المتمثل فیما یجب أن العیب المسبب للضرر، فمجملها تركز على مضمون 

یقوم به المدین، وذلك لعدم تعویض الدائن عن أي ضرر یمس بسلامة جسمه ومصالحه، 

.1"ومواجهته في حالة وقوعه

الثاني الفرع

لتعریف القضائي للالتزام بالسلامةا

تطابق مع ن إ خلال التطبیقات القضائیة، حتى و نجد مفهوم الالتزام بضمان السلامة من

اتجاه المشرع، غیر أن القضاء كان شدید الحرص على تقیید المدین بالالتزام بضمان السلامة، 

وقد یؤدي إلى إغلاق في وجهه كل محاولة في حالة التهرب من تنفیذ التزاماته، مع تحمیل 

علیا ، وقد جاء ذلك في قرار للغرفة المدنیة للمحكمة ال2المدین المسؤولیة المترتبة على ذلك

.30/03/19833الصادر بتاریخ 

و بالرجوع إلى القضاء الجزائري، یلاحظ ندرة الأحكام المدنیة الصادرة في هذا المجال، 

.تضر بالمستهلكذلك بالرغم من وجود عدة حوادث الناتجة عن المنتوجات الخطیرة التي 

ضجة في الفاسد، التي حدثتالكاشیرومن الحوادث التي یمكن التطرق إلیها قضیة 

، حیث أكدت التحقیقات أن السبب وراء هذه الحادثة هي نتیجة تناول 1998مدینة سطیف سنة 

  .21 – 20ص ص ،مرجع سابق …كهینة قونان ، الالتزام بالسلامة-1

.416، ص …أحمد مواقي بناني ، مرجع سابق-2
الوطنیةالشركةمدیر(ضد) ز.ش( قضیة،30/03/1983بتاریخصادر 27429 رقم المدنیةالأعلى،الغرفةالمجلس قرار-3

  .42ص ،1989سنة 01 عدد ،العلیاللمحكمةلقضائیةا بالمجلةمنشور)الحدیدیةللسكك
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345ضحیة وإصابة 42الفاسد والتي سجلت حالة وفاة تقدر بـ الكاشیروجبة غذائیة من مادة 

، لذلك تعد حمایة صحة 1شخص، ألزم من خلاله المسؤول بهذه الحادثة التعویض عن الضرر

.2المستهلكین بالغة الأهمیةوسلامة

من 176تخلص من نص المادة فكل من أخل بالتزامه تقابله مسؤولیة مدنیة، وهذا مس

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا، حكمعلیه بتعویض ":التي تنص على ج.م.ت

سبب لا ید الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن 

.3"له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه

الفرع الثالث

موقف القانون من تعریف الالتزام بالسلامة

لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الالتزام بالسلامة بشكل مباشر، فنظرة البعض في هذا 

له، رغم هذا لا وجود لمانع الصدد هو أن یقدم المشرع مصلحة المستهلك عوض وضع تعریف 

لم یتعرض 2005ایة قبل للبحث عن موقف المشرع الجزائري من تعریف الالتزام بالسلامة، فبد

.4لمسألة السلامة في عقد البیع ج مت في 

:منه التي تنص على1/مكرر140في المادة 10–05لكن بصدور قانون رقم 

في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر یكونالمنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب"

".علاقةتعاقدیة

.18، مرجع سابق، ص ...كهینة قونان ، الالتزام بالسلامة -1
2-Dalila ZENNAKI et Bernard SAINTOURENS, L’obligation de sécurité, Actes du colloque Franco-
Algérien, Université Montesquiess Bordeaux, Université d’Oron Es-Sénia, 2002, p. 12.

، المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 85–75، یعدل ویتمم الأمر رقم 20/06/2004مؤرخ في 10–05قانون رقم -3

.26/06/2005صادر في 44القانون المدني، ج ر عدد 
.22، مرجع سابق، ص ...، الالتزام بالسلامةكهینة قونان-4
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.1أورد المشرع من خلالها المنتج بصفة عامة، دون التطرق إلى تعریفه

، الذي تزام بالسلامة الجهدوبالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، یتمثل الال

تى لا تتضرر صحة المستهلك یبذله المدین من خلال احترامه للمقاییس الموجودة في السلعة، ح

التي 032–09من قانون رقم 04من خلال تقدیمها له، وهذا ما نستنتجه من نص المادة 

لاستهلاك، احترام الزامیة لل في عملیة وضع المواد الغذائیة یجب على كل متدخ":تنص على

من نفس 9كما تنص المادة ".سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك

یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، ":القانون السالف الذكر على

مضمونةوتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا 

...".بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه

مایة صحة المدین یهدف إلى ح، أن كل من تصرف تأسیسا على ما سبق یتضح لنا

.3المستهلك، فهو ملزم بذلك ولا یقبل منه أقل من هذا

ي كل منتوج لبیجب أن ی":من نفس القانون على11كما نصت المادة 

الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث ،معروضللاستهلاك

وكمیاته وقابلیته وهویتهوصنفهومنشئهوممیزاتهالأساسیةوتركیبتهونسبةمقوماتهاللازمةطبیعته

".للاستعمالوالأخطار الناجمة عن استعماله

لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة منى عولمي ، مسؤولیة المنتج في ظل تعدیل القانون المدني، مذكرة التخرج -1

.7، ص2003/2006العلیا للقضاء، البلیدة، الدفعة الرابعة عشر، 
.08/03/2009،صادرفي15 ررقم. المتعلقبحمایةالمستهلكوقمعالغش،ج2009فیفري25المؤرخفي03–09قانونرقم-2
.416–415مواقي بناني ، مرجع سابق، ص ص أحمد -3
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بالسلامة لمنح والالتزامنستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري یربط بین المطابقة 

یعتبر أحد تطبیقات )الالتزام بالمطابقة(المستهلك حمایة فعالة، على أساس أن هذا الالتزام 

.الالتزام بالسلامة

قانون حمایة المستهلك وقمع (القول أن المشرع الجزائري في هذا القانون وأخیرا یمكن

أقر الأساس القانوني لحمایة المستهلك، الذي یقع على المدین من أجل توفیر حمایة ) الغش

.1وضمان سلامة المستهلك

المطلب الثاني

نطاق الالتزام بالسلامة من أضرار المنتوجات الخطیرة

، تقلاالهامة، فبعدما أصبح التزاما مسیعتبر نطاق الالتزام بالسلامة من المسائل 

یستوجب تحدید نطاقه من خلال دراستنا للأشخاص المعنیین بذلك منتجا كان أو مستهلكا 

)الفرع الثاني(لمنتوجات الخطیرة ، وبیان نطاقه من حیث ا)الفرع الأول(

الفرع الأول

من حیث الأشخاصنطاق الالتزام بالسلامة

یهدف الالتزام بالسلامة إلى إعادة التوازن المفقود لصالح الطرف القوي لمواجهة الطرف 

، وفي )أولا(الضعیف، فبذلك یتحدد نطاق الالتزام بالسلامة من حیث الأشخاص في المدین 

).ثانیا(الدائن المستفید من مزایا الالتزام 

، 39، العدد مجلة الحقیقةمحمد جریفلي ، الشریف بحماوي ، الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعویض، -1

.145، الجزائر، ص 2017
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المدین بالالتزام بالسلامة: أولا

یتعین علینا تحدید تعریفا للمدین، وللوصول إلى هذه النقطة لابد من تحدید الأشخاص 

وموقف القانون من )1(لى المستهلك بالرجوع إلى الفقه الذین یقومون بالعملیة لإیصال المنتوج إ

).2(تصنیفه 

:اتجاه الفقه1)

الأول لتحدیده تحدیدا جاه انقسم الفقهاء إلى اتجاهین لتحدید تعریف المدین، ذهب الات

  ).ب(جاه الثاني یحدده تحدیدا موسعا ، أما الات)أ(ضیقا 

:الاتجاه الضیق. أ

المنتج، الذي یفضل البعض ى علبالالتزامبالسلامةتعریف المدین لالضیقالاتجاه یقتصر

"وصفه بالصانع، إذ یعرف هذا الأخیر بأنه ذلك الشخص الطبیعي، أو المعنوي، الذي یقوم :

بإنتاج أشیاء متماثلة، تتطلب توافر خبرات فنیة تتطابق ومعطیات العلم، التي تكون في متناول 

.1..."یدیه حقیقة

"وحاول البعض الآخر تعریف المنتج بأنه ذلك الذي یتولى الشيء حتى یؤتي إنتاجه أو :

د لها إنتاج ، یعه3، هذا وقد یطلق على المنتج لفظ كل منشأ على حدة2"المنفعة المطلوبة منه

جزء معین، فقد یشمل المنتج صانع الجزء النهائي للمنتوج، كما أن غالب المنتجات الصناعیة 

في وقتنا الحالي، لا یكون المنتج النهائي منتج كل الأجزاء المكونة للمنتوج بل أن عملیة 

.43، ص 1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(علي سید حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البیع -1
.40، مرجع سابق، ص ...عن كهینةقونان، طبیعة ونطاق مسؤولیة المنتجمحمد عبد القادر الحاج، نقلا-2
، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه الدولة في القانون )سي یوسف(زاهیة حوریة كجار -3

.21، ص 2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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یؤخذ الإنتاج تتقاسمها عدة منشآت، فبذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن المنتج الذي یجب أن 

.1بعین الاعتبار هو المنتج النهائي للمنتوج، وذلك بالحالة التي وصل إلیها إلى المستهلك

:الاتجاه الموسع. ب

تبنى الاتجاه الفقهي الثاني المعنى الواسع لتعریف المنتج، یرى من خلاله ضرورة التوسع 

في تصمیم في تحدید المسؤول عن الضرر اللاحق بالمستهلك، لیشمل بذلك كل من ساهم 

ه ي بهذا المعنى الواسع، حیث عرفوإنتاج وتوزیع المنتوج المعیب، ولقد اتخذ بعض الفقه العرب

للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا واهتماما  نهتكل مم"ج یسریة محمد عبد الجلیل المنت

ناء خاصین، فیكون له دور في تهیئتها وتنشئتها أو صنعها وتوضیبها، ومن ذلك خزنها أث

.2"صنعها وقبل أول تسویق لها

:موقف القانون من تصنیف المدین2)

المؤرخ 2664–90من المرسوم التنفیذي رقم 23بالرجوع إلى نص المادة 

، نجد أن المشرع الجزائري لم )ملغى(المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 15/09/90في

.5تعریفهیعرف المنتج بل أشار إلیه بمصطلح المحترف فقد وسع

.40، مرجع سابق، ص ....كهینة قونان ، طبیعة ونطاق مسؤولیة المنتج-1
مجلة المحقق الحلبي ، )دراسة مقارنة(عدنان هاشم الشروفي، سهیلة فیصل علوي، التزام المنتج بالإعلام وأساسه القانوني -2

.538، ص 2015، 3، العدد 7، المجلدللعلوم القانونیة والسیاسیة
إن المحترف هو منتج، أو صانع، أو وسیط، أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، وعلى العموم، كل ":2المادة -3

".متدخل ضمن إطار مهنته، في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة الاستهلاك
صادر ,40المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد ، یتعلق بضمان 15/09/1990مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -4

یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان 29/09/2013مؤرخ في 327-13، ملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 19/09/1990في 

.02/10/2013، الصادر في 49السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر عدد 
.26، مرجع سابق، ص )سة مقارنةدرا(، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(زاهیة حوریة كجار -5
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الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش، استعمل 03–09وبعد صدور قانون رقم 

المشرع، مصطلح المتدخل واعتبره مسؤولا عن كل الأضرار التي تسببها المنتوجات 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03–09من قانون رقم 3/8، كما عرفت المادة 1الخطیرة

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة ":یليالغش المنتج بالمتدخل كما

".عرضالمنتوجات للاستهلاك

یفهم من خلال ذلك أن المنتج هو عبارة عن كل شخص یتدخل في كل مراحل الإنتاج،

.2إلى غایة البیع النهائي للمنتوجوذلك بدایة بصانع المواد الأولیة

الدائن بالالتزام بالسلامة:ثانیا

تحدید تعریفا للدائن بالالتزام بالسلامة، وللوصول إلى هذه النقطة لابد یتعین علینا 

).2(، وموقف القانون من تصنیفه )1(الفقه  الرجوع إلى

:اتجاه الفقه)1

، أما الثاني یحدده )أ(لدائن، فالأول حدده تحدیدا ضیقاتنازع اتجاهان لتحدید مفهوم ا

  ).ب(تحدیدا واسعا 

:الاتجاه الضیق. أ

هذا الاتجاه إلى تعریف الدائن تعریفا ضیقا إذ یعرف بكل شخص یتعاقد من أجل  ذهب

، غیر متصلة بمهنته، سواء كانت تستعمل مرة واحدة 3إشباع حاجیاته الشخصیة أو العائلیة

1
.132، مرجع سابق، ص ...كهینةقونان ، الالتزام بالسلامة-

2
، مذكرة لنیل )المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش(03–09منال بروج ، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون -

.177، ص 2016–2015، كلیة الحقوق، 01شهادة الماجستیر فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، جامعة الجزائر 
3

قانون الأعمال دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في–بلال نزهة ، الطابع الوقائي والجماعي لقانون الاستهلاك -

.10، ص 2013المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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كالغذاء، أو كانت سلعا دائمة كالسیارات أم بتقدیم خدمة كما هو الحال في عقود 

.1التأمین

تجاه، أنه ضیق كثیرا في تحدید مفهوم الدائن، حیث تحصر معظمها ما یؤخذ على هذا الا

في الشخص الطبیعي فقط، واعتبار الدائن مجرد شخص یتعاقد من أجل إشباع حاجیاته 

.2الشخصیة وحاجیات أسرته

:الاتجاه الواسع.ب

یذهب الاتجاه الموسع لمفهوم الدائن بالالتزام بالسلامة، إلى توسیع دائرة الأشخاص 

"مستفیدین من القواعد الحمائیة للمستهلك، فقد عرفه البعض بأنهال الشخص الطبیعي أوالمعنوي :

الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على منتوج بقصد أن یكون هو أو ذویه المستعمل النهائي له 

3"وتمتد نفس الصفة إلى المهني الذي یتعاقد خارج مجال تخصصه

اعتمدوا على معیار الضعف من الناحیة الاقتصادیة وما یلاحظ في هذا الاتجاه أنهم

والتقنیة، دون الاعتماد على معیار الاستعمال الشخصي للتفرقة بین المهني والمستهلك، 

بالإضافة إلى التوسع في تعریف المستهلك لشمول الشخص المعنوي، وذلك لأن هذا الأخیر 

لا لهمبررهوهوأنهالمستهلكینخالهفیطائفةفإد.4بإمكانیة إیجاده في مركز ضعیف اقتصادیا أم فنیا

1
لطیفة بوراس، مراقبة الشركة التجاریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، -

.371، ص 2015، 1جامعة الجزائر 
2

.151ق، ص ، مرجع ساب...كهینةقونان ، الالتزام بالسلامة-
3

دراسة (عبد الباقي عمر محمد، نقط عن تعریف سلوى، حمایة المستهلك في مواجهة مخاطر التطور العلاجي والتكنولوجي -

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، )مقارنة

.18، ص 2015تیزي وزو، 
4

.19سلوى تقرین ، مرجع سابق، ص -
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له على الموارد المالیة أو على أسباب وجوده، فهو یشبه لایمارس نشاطا مهنیا یحصل من خ

أجل إشباع حاجیاته الشخصیة، وهناالمستهلك الذي یتحصل على منتوجات من 

ك على یكون في مركز ضعیف من الناحیة الاقتصادیة، أما بالنسبة لإضفاء صفة المستهل

.1المهني تكمن العبرة أن الغایة من التصرف لیس إعادة البیع بل الاستعمال

:موقف القانون من تصنیف الدائن)2

لتحدید تعریف الدائن، لابد من الرجوع إلى مختلف القوانین التي عرفتها الجزائر في هذا 

، یلاحظ )الملغى(الذي یخص حمایة المستهلك02–89المجال، فبالرجوع إلى القانون رقم 

.2أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف المستهلك لكن اعتبره كدائن الالتزام بالسلامة

، وضع 3الخاص بمراقبة الجودة وقمع الغش39–90غیر أنه بصدور قانون رقم 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا ":منه التي تنص على2/9تعریف له وذلك في المادة 

دین الاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد جاجته الشخصیة أو حاجة منتوجاأو خدمة، مع

.فهنا أخذ المشرع الجزائري بالتعریف الضیق للمستهلك,"شخص آخر،أو حیوان یتكفل به

المطبقة على الممارسات التجاریة،الذي یحدد القواعد 02–04وبصدور قانون رقم 

من هذه المادة أن المستهلك هو كل ، ویفهم3/24نص المشرع على المستهلك في المادة 

.1شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعة بحیث یجب أن تكون مجرد من كل طابع مهني

.153، مرجع سابق، ص ...كهینة قونان ، الالتزام بالسلامة -1
2-Dalila Zennahi et Bernard Saintourens, Op. Cit, p. 21.

، معدل 31/01/1990، الصادر بتاریخ 05المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 39–90مرسوم تنفیذي رقم -3

.2001أكتوبر 21صادر في  61ر عدد  .، ج16/10/01المؤرخ في 315–01ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
للبیع أو یستفید من خدمات كل شخص طبیعي أو معنوي یقتنعي سلعا قدمت ":02–04من قانون رقم 3/2المادة -4

".عرضت ومجردة من كل طابع مهني
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، تضمن المادة 03–09صدور قانون رقم بعد و 

.تعریف المستهلك3/22

حدید ووضع تعریف خلال هذه التعاریف یتضح لنا تطور موقف المشرع الجزائري في ت

:خاص للمستهلك، حیث اعتمد على نقاط أساسیة للوصول إلى وضع تعریف له، وهي

.كل شخص طبیعي أو معنوي-

.یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة-

.الاستعمال النهائي-

.3تلبیة حاجة شخصیة أو حاجیة شخص آخر أو حیوان یتكفل به-

التعدیل الأخیر الذي جاء به المشرع الجزائري بذلك أصبح تعریف المستهلك من خلال 

.4تعریفا موسعا له، كون أنه ینصب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعة أو خدمة

.21سلوى تیقرین ، مرجع سابق، ص -1
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة ":03–09من قانون رقم 3/2المادة -2

".و حیوان متكفل بهالاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أ
، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة أرزقي زوبیر-3

.45، ص 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.372، مرجع سابق، ص ...، مراقبة الشركات التجاریةلطیفة بوراس-4
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الفرع الثاني

نطاق الالتزام بالسلامة من حیث المنتوجات الخطیرة

اتجاه حدث جدال فقهي حول المنتوجات الخطیرة التي تشكل ضرر للمستهلك فهناك 

).ثانیا(، واتجاه موسع )أولا(ضیق حول فكرة المنتوجات الخطیرة 

الاتجاه الضیق: أولا

ذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار أن فكرة المنتوجات الخطیرة، تكون إما خطیرة بطبیعتها، أو 

.بسبب وضعها أو خطیرة لحداثتها

:منتوجات خطیرة بطبیعتها)1

إذ لا  تهالذي یحتوي على خطورة في ذاتی1ذلك المنتوج، المنتوج الخطیرة بطبیعتهیقصدب

یمكن صنعه إلا باكتسابه لهذه الخطورة، ومن بین هذه المنتوجات الخطیرة بطبیعتها نذكر منها 

اریة والنوویة، المواد السامة والمبیدات الحشریة، ومواد التنظیف كالنظاف، وأسلحة منها الن

ءا كاملا فمثلا بالنسبة للألبسة المصنوعة من نوع معین هذه المنتوجات تعتبر جز فالخطورة في 

الذي یشكل خطورة على من یرتدیه یكون من الصعب التعرف على الخطر الذي یشكلهفي حالة 

الذي یسبب مرض السرطان لمن TRISما إذا صنع من نسیج ملون أو نسیخ خاص كالنسیج 

.2یرتدیه

"المنتوج أنه03-09منقانونرقم3/10عرفت المادة :تعریف المنتوج-1 كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع التنازل :

."بالمقابل أو مجانا
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم )دراسة مقارنة(كریمة بركات، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق -2

.237–236، ص ص 2014تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:منتوجات خطیرة بسبب وضعها)2

الذي یكون عند صنعه خالي من أي عیب یمكن خطیر بسبب وضعه، ذلكمنتوجا یعتبر 

عندما یتم تسویقه ینتج من خلالها أضرارا لعدم قیام  هأن یلحق ضرر بالمستهلك، غیر أن

المتدخل باتباعه خطوات سلیمة لتمكن من حمایة المنتوج، فمثلا وضع المشروبات الغازیة تحت 

ها، فهنا السبب في حدوث ذلك یعود إلى المتدخل ولا یعود درجة حرارة مرتفعة یؤدي إلى انفجار 

.1إلى ید المنتج

:منتوجات خطیرة لحداثتها)3

لا تعتبر المنتوجات الخطیرة ذلك المنتوج الخطیر بطبیعته، أو بسبب وضعه فقط، وإنما 

lesهذه الخطورة تمتد إلى منتوجات خطیرة لحداثیتها  produits nouveaux خاصة إن لم ،

البائع إعلامه بكیفیة تشغیله، لتجنب الأضرار الناتجة عنها، حیث أثارت صفة الحداثة من یقم 

غیر أن هناك من یرى أن فكرة ""أسس قیام الالتزام بالإعلام، وجاء ذلك في حكم لمحكمة لیون 

، كونها تؤسس هذا الالتزام الذي یجعل المشتري بالإعلامالحداثة لیست من أسس قیم الالتزام 

یتجاهل البیانات نظرا لحداثیتها، تلحق ضرر أو خطورة حین استعمالها، فمثلا على ذلك حكم 

، في شأن بیع غسالة كهربائیة 1968ینایر 24أصدرته محكمة النقض الفرنسیة سنة 

المصنوعة في الولایات المتحدة الأمریكیة، غیر المنتشرة في فرنسا، حیث اكتشف المستهلك 

بالمیاه الجوفیة المتوفرة لدیه، فقام برفع دعوى لفسخ هذا البیع، كون أن عدم صلاحیتها للعمل

بطاقة الاستعمال محررة باللغة الانجلیزیة التي لا ینقذها، فقامت محكمة الاستئناف برفض كل 

دعواه أساس أنه لم یبدي أي تحفظ على البطاقة المذكورة عند إبرامه للعقد، وأیدت محكمة 

.ه محكمة الاستئنافالنقض ما توصلت إلی

اته الخطیرة، ط الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتج-1

.8–7، ص ص 1983
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"والسؤال المطروح هنا فیما إذا كان على المنتج الذي یطرح المنتوج لأول مرة یجب أن :

".یكشف للمشترین عن خصائصه؟

ونعتقد للإجابة على هذا السؤال یجب أن یكون بالإثبات وذلك بالاستناد إلى أساس 

.1الالتزام بالإعلام وهدفه

الاتجاه الواسع:ثانیا

بهذا الاتجاه المنتوجات الخطیرة التي یشوبها عیب إما بسبب تصنیعها، أو بسبب یقصد 

.تصمیمها من العیوب الفنیة بالرغم أنهما یرتبطان بمرحلة واحدة

:عیب التصمیم)1

یعتبر العیب في التصمیم بتكوین المنتوج، وفي بعض الحالات بالخرائط، والرسومات، 

مناسبا له، وأحیانا تنتشر هذه العیوب في مختلف والمواصفات الذي یعتبر تصمیما غیر 

الوحدات الذي یكون فیه عیب الذي بلغته تطور التكنولوجیا وقت تصمیمه للمنتوج، وهذه 

العیوب یمكن أن تكون منصبة على إخفاء مختلف المخاطر، أو قصور منح للمستهلك السلامة 

المجال یعود سببها عدم توفیر المنتج الكافیة التي یحتاجها، وأغلب القضایا المنتشرة في هذا 

العنایة الكافیة في تصمیم المنتوج، الذي یتطلب العنایة اللازمة، فلا یمكن أن یطلب للمنتج 

تصمیم أفضل للمنتوج ومن أجل تحقیق ذلك لابد من توفیر مادة مصنعة سلیمة عند 

.استخدامها

ي ضرر بالمسافرین في فمثلا على ذلك وجود عیب في تصمیم الطائرات التي قد تؤد

.2وذلك ناتج عن الإخلال والاهمال في التصمیم هاحالة سقوطها وانفجار 

.219–216جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص ص -1
.167–166، ص ص 2007، دار جامعة الجدیدة، الاسكندریة، )دراسة مقارنة(شهیدة قادة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج -2
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:عیب في التصنیع)2

بعد المرحلة الأولى السابقة الذكر، تأتي مرحلة ثانیة والمتمثلة في التصنیع، المرتبطة 

هذا التصنیع لا بإنشاء السلعة لعدم إخضاعها للرقابة اللازمة في ترتیبها وتحضیرها، فالعیب 

.1یحقق للمستهلك السلامة اللازمة المنتظرة من الصانع

ویعود السبب في عیب المنتوج إلى الإهمال والخلل المرتبطة بعملیة التصنیع، وعدم 

الفحص الدقیق طیلة مرحلة تصنیعه، قبل نقلها إلى السوق، كأن یكون جهاز فرامیل السیارة 

المستعملة صناعتها وتركیبها غیر، ویعود السبب في ذلك سلیمة عند تصمیمها، غیر أن المواد

إلى إهمال المنتج لفحصه لسیارة فحصا دقیقا، فبذلك یكون المنتج ملزما بفحص منتجاته قبل 

عرضها في السوق، وإجراء الرقابة علیها، عن طریق هیئات مختصة في المجال للكشف عن 

.2العیب في حالة وجوده

ى رأي المشرع الجزائري من المنتوجات الخطیرة، بدایة من صدور نشیر في دراستنا هذه إل

، لم یتعرض المشرع فیه )لغىالم(حمایة المستهلك ل بالقواعدالعامةالمتعلق 02–89قانون رقم 

الذي یحدد الشروط 452–03المنتوجات الخطیرة، ولكن بصدور قانون رقم  فیر إلى تع

كل منتوج ":2/1الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطیرة عبر الطرقات أورد تعریفا له في المادة 

ان أضرارا أو یضران بصحة السكان والبیئة ویتلقوبضاعة یعرضان إلى الخطر أو یسببان 

.ففي هذه المادة حصر المشرع الجزائري الأشیاء الخطیرة،"دیةالممتلكات والمنشآت القاع

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، اعتبر المشرع 03–09وبعد صدور قانون رقم 

.من نفس القانون السالف الذكر3/13المنتوج الخطیر في المادة 

.243كریمة بركات ، مرجع سابق، ص -1
.167شهیدة قادة، مرجع سابق، ص -2
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على فاته للمنتوجات الخطیرة، ئري من تعریاالجز قانون یمكن أن نستخلص موقف ال هومن

ذلك المنتوج الذي یشكل خطرا في استعماله لشروط عادیة وغیرها من الشروط التي یمكن أنه

.1أن یقع فیها المتدخل

.195–193مرجع سابق، ص ص ،...الالتزامبالسلامةمنأضرارالمنتجاتالخطیرةكهینة قونان، -1
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المبحث الثاني

آلیات تنفیذ الالتزام بالسلامة لحمایة المستهلك من أضرار المنتوجات 

الخطیرة

منذ نهایة القرن التاسع عشر، إلى اعتبار أن القواعد العامة أدى حكم القضاء الفرنسي 

لاسیما أحكام ضمان العیب الخفي، غیر قادرة على الإلمام بالصفة الخطرة للسلعة أو المنتوج، 

فكان الالتزام بالسلامة ولید النشأة لتوفیر الحمایة اللازمة لمقتني السلع، غیر أن هذا الالتزام 

والمتمثلة في الالتزام بالإعلام، یلتزم من خلاله الطرف الأكثر خبرة إعلام مرتبط بآلیة لتنفیذه، 

الطرف الآخر بالمعلومات اللازمة، ذلك یعد الالتزام بالإعلام آلیة لتنفیذ الالتزام بالسلامة فهو 

.لیس التزاما مستقلا

المترتبة ، والجزاءات)المطلب الأول(ومن خلال ذلك نقوم بتحدید فكرة الالتزام بالإعلام 

).المطلب الثاني(في حالة الإخلال بالالتزام بالسلامة 

المطلب الأول

الإعلام كوسیلة لتكریس الالتزام بالسلامة لحمایة المستهلك من أضرار المنتوجات 

الخطیرة

یعد الالتزام بالإعلام آلیة لتنفیذ الالتزام بالسلامة، فعلى منتج السلعة أو بائعها إعلام 

.علومات الضروریة واللازمة التي تعمل على وقایة المستهلكالمشتري بالم

، وثم تحدید شروطه )الفرع الأول(للحدیث عن الالتزام بالإعلام لابد من تحدید تعریفه 

).الفرع الثاني(
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الفرع الأول

التعریف بالإعلام

فبذلك لابد یعتبر الالتزام بالإعلام، من أهم الآلیات الحمائیة المكرسة لحمایة المستهلك، 

).ثانیا(، وتحدید عناصره )أولا(علینا التطرق إلى تعریفه 

تعریف الالتزام بالإعلام: أولا

، أما التعریف الاصطلاحي 1یقصد بالإعلام لغة إدراك الشيء بحقیقته والیقین والمعرفة

"للإعلام عرفه بعض الفقهاء أنه المتعاقدین بأنه التزام سابق على التعاقد، یتعلق بالالتزام أحد :

یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور على علم 

بكافة تفصیلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة، قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد 

لى أحدهما، أن أو صفة أحد طرفیه أو طبیعة محله، أو أي اعتبار آخر یجعل من المستحیل ع

یلم بیانات معینة أو یحتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي یلتزم بناءً على جمیع هذه 

.2"الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبیانات

تنبیه أو إعلام طالب التعاقد "أما الجانب الآخر من الفقه فقد عرف الالتزام بالإعلام أنه 

على واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع إقامته بصورة من شأنها إلقاء الضوء

حتى یكون الطالب على بینة من أمره، بحیث یتخذ القرار الذي یراه مناسبا في ضوء حاجته 

.3"وهدفه من إبرام العقد

.542عدنان هاشم الشروفي، سهیلة فیصل علوي، مرجع سابق، ص -1
مجلة دفاتر لإعلام العقدي، نزیه محمد الصادق المهدي، نقلا عن أحمد خدیجي، حمایة المستهلك من خلال الالتزام با-2

.20، ص 2014، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الحادي عشر، جوان السیاسة والقانون
خالد ممدوح ابراهیم، نقلا عن حفیظة بتقة ، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون، -3

.10، ص 2013تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
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من خلال التعریفات التي جاء بها الفقه نجد مضمونه بالبیانات في بالإعلامفالالتزام 

مرحلة تنفیذ العقد، یحتوي على نوعین من المعلومات، فتتمثل المعلومة الأولى في معرفة 

المشتري كیفیة استخدامه للمنتوجات، أما المعلومة الثانیة تقوم بوقایة المستهلك من الأضرار 

.1استعماله للمنتوجات الخطیرةالتي یمكن أن یقع فیها عند 

یعتبر هذا الالتزام من أهم الوسائل المقررة لحمایة المستهلك وبدأ ذلك من خلال مرحلة 

03–09من قانون  19و 18التعاقد إلى مرحلة إبرام العقد، فالمشرع نص علیه في المادتین 

.المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش السابقة الذكر

أن كل ما أبدته التشریعات من عنایة إلا أن آراء الفقه مازالت مختلفة في ویمكن القول

.2تعریفه للالتزام بالإعلام

نستنتج أن الالتزام بالإعلام هو موجب قانوني یفرض على المحترف الإدلاء بالبیانات، 

ل وذلك بتزوید المستهلك بالمعلومات الصحیحة الموجودة في السلعة، وكیفیة استعمالها وك

.3معلومة أو بیان الذي یمكن أن یجهله المستهلك

البحوث العلمیة، مداخلة مأخوذة من الملتقى الوطني الأول، حول آلیات محمد حاج بن علي، تقریر النشاط العلمي لمشاریع -1

الوقایة من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیا الكبرى في القانون الجزائري المنظم من قبل مخبر القانون الخاص المقارن، منعقد 

.3، ص 2014ر دیسمب02–01بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن علي الشلف، یومي 
كمال مقراني ، رمضان زهیر، الالتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص -2

.7، ص 2017قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
دراسة في أحكام القانون اللبناني مع الإشارة إلى حمایة المستهلك (هلك فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المست-3

.55، ص 2012، ط الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، "المتعاقد عن بعد الكترونیا
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عناصر الالتزام بالإعلام:ثانیا

نشأة الالتزام بالإعلام تعود إلى خطورة المبیع، وذلك لسببین رئیسیین هما الطبیعة الذاتیة 

، والتحذیر من )1(للمنتوج وتعقد استعمالها، فبذلك اقتضى هذا الالتزام تحدید طریقة استعماله 

).2(المخاطر الناشئة عنه 

:طریقة استعمال المنتوج)1

یجب على بائع أو منتج المنتوجات الخطیرة، اطلاع المستهلك على المعلومات المتعلقة 

بالمنتوج وطریقة استعمالها، من اجل حصوله على الفائدة المنتظرة عند استعماله لذلك المنتوج، 

خاطئ، في حالة الاخلال به، یحمل البائع كل وما یمكن أن ینتج من أضرار عند الاستعمال ال

الأضرار التي یمكن أن تصیب المشتري، إذ نتیجة لتقدم التكنولوجیا أصبح المستهلك عاجزا عن 

إدراك الطبیعة الفعلیة للمنتوجات، ففي الوقت الحاضر نظرا لتعقد الأجهزة ومعرفة محتواها، 

ته بالنشرات، وهذا ما یسمح للمشتري معرفة أصبح البائع والمنتج ملزم بإرفاق سلعة أو منتجا

طریقة استعماله، وما یجعله مرتبطا به لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة لذلك، مثال ذلك الخطأ الذي 

ارتكبه المنتج المتعلق بالخطأ الجسماني لعدم توضیحه أنواع البیانات، التي یجب أن تستخدم 

المزارع التي استخدمه فیها، بمختلفلى أضرار فیها المبیدات الذي قام بإنتاجه، والتي أدت إ

.1وهذا ناتج عن إهمال المنتج، لعدم توضیح كیفیة استعمال المنتوج

الالتزام بالإعلام بطریقة الاستعمال تعتبر من الأشیاء المعقدة تقنیا، والتي تصعب 

ا متغیرة، مع استعمالها، فتعتبر من المنتوجات التي یصعب للمنتج إیصالها إلى المشتري، كونه

الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا خالف المشتري طریقة الاستعمال، والغرض المخصص لها، 

، رةالعاش/1مجلد أكرم محمود حسین البدو، الالتزام لإفضاء وسیلة بالالتزام بضمان السلامة الوفدین للحقوق، -1

.12–11، ص ص 2015، 24عدد ,جامعةالموصل
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فإنه یكون مسؤولا عن ذلك، دون أن یقوم البائع بتعویضه، كونه تسبب في حدوث ضرر، إلا 

أن طریقة الاستعمال غیر كافیة وحدها لضمان سلامة المشتري بل یجب إعلامه بمخاطر التي 

.1كلها تلك السلعةتش

:التحذیر من أخطار المنتوج)2

تبین لنا أن توضیح للمستهلك طریقة الاستعمال للمنتوج غیر كافیة، خاصة بالنسبة 

للمنتوجات المرتبطة استعمالها أو مجرد حیازتها أخطارا معینة حتى لو استعملت بالكیفیة 

.2الصحیحة

المنتوج، والمخاطر التي قد تنتج فبذلك یجب على المنتج أن یحذر المشتري من مخاطر

، لتجنب الأضرار وكل ما یمكن أن ینجم في حالة عدم اتخاذ الاحتیاطات 3عن استعماله

.4اللازمة

فهنا نقول أن المنتج یجب أن ینبه المستهلك من أخطار المنتوج، وذلك بتوضیح الأخطار 

، إضافة إلى 5فیها استعمالهالتي تترتب عن الاستعمال الخاطئ للسلعة والحالات التي لا یجب

الاحتیاطات التي یجب اتخاذها عند استعماله له، وذلك بكونه صریحا مع المستهلك بمخاطر 

المنتوج، لتمكن من اتخاذ الاحتیاطات الضروریة واللازمة عند حیازته للمنتوجات الخطیرة أو 

.12أكرم محمود حسین البدو، مرجع سابق، ص -1
.26، ص 2004میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في مجال عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل ، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء )حنین(نوال شعباني -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )فرع المسؤولیة المهنیة(شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة 

.74، ص 2012
.27میرفت ربیع عبد العال، مرجع سابق، ص -4
.294، مرجع سابق، ص كهینة قونان-5
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، فمثلا على 1حتیاطاتعند استعمالها، وتحذیره من المخاطر المترتبة عند عدم اتخاذ هذه الا

  : ذلك

في حالة تقریب عبوة لمبید حشري من مصدر لهب یؤدي ذلك إلى انفجارها باعتباره ذلك 

المنتوج الذي یشكل خطرا في استعماله لشروط عادیة وغیرها من الشروط التي یمكن أن یقع 

درجة من فیها المتدخل ومن المنتوجات التي یمكن اعتبارها خطیرة إلى حد بلوغها أعلى 

.2المخاطر كالدواء میدیاتور

الفرع الثاني

شروط الإعــــــــــــــــــــــــــلام

یشترط في الالتزام بالإعلام، لتحقیق غرضه المتمثل في لفت انتباه المستهلك من 

الأخطار المحتملة الوقوع، عند استعمال المنتوج والتدابیر اللازمة اتخاذها للوقایة من الأضرار 

، )ثالثا(، مكتوبا )ثانیا(، مفهومها )أولا(یمكن أن یسببها المنتوج الخطیر، أن یكون كاملا التي 

)خامسا(قا بالمنتوجات ، ولصی)رابعا(ظاهرا 

.296ینة قونان ، مرجع سابق، ص كه -1
الذي تم "میدیاتور"إن المرض بداء السكري أو الأشخاص الذین یعانون بالسمنة لم یكن لهم علم بأن تناولهم لدواء المدعى -2

، سوف یؤدي بهم إلى الموت باعتباره دواء مضاد للسكري وقاطع لشهیة الأشخاص البدینین، 1971تداوله في السوق سنة 

على أن هذا الدواء قد یكون السبب الرئیسي في )AFSAP(شف الوكالة الفرنسیة لمراقبة سلامة الأدویة والمواد الصحیة فبعد ك

شخص، فهو یسبب ارتفاع الضغط الشریاني والرئوي عند تناوله، مما أدى إلى سحبه في السوق، للمزید 1300وفاة أكثر من 

.53–52سابق، ص ص من التفاصیل الرجوع إلى سلوى تقرین ، مرجع
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أن یكون الإعلام كاملا: أولا

الهدف من هذا الإعلام هو تمكن المستهلك من الاطلاع على كل خصائص وصفات 

نات والمعلومات المتعلقة بالمنتوج كاملة وكافیة، من أجل انتباه ، بمعنى أن تكون البیا1المنتوج

المستهلك إلى خصائص وأخطار خاصة به، إذ أن أهمیة المنتج تشجیع المستهلك من الشراء، 

وذلك لذكره لبعض المخاطر دون الأخرى، هذه الحالة یقوم ببیع المنتوج من جانب تجاري لا 

ة المستهلك بالغة الأهمیة، وقد قضي في هذا الشأن من جانب إنساني، أن یكون ضمان سلام

في حالة ما إذا كانت هناك مادة متفجرة ذات حساسیة التي تجعلها قابلة للانفجار بمجرد 

تحریكها، فالمسؤولیة هتا عن الإصابة تعود لشركة البائعة التي ألمت بأحد العمال الذي قام 

یر المستهلك بهذا الخطر، بل وقد أكدت بوضع قرص منها في حفرة منجم، حیث لم یقم بتحذ

.2أن تلك المادة صلبة وسالمة واستعمالها یكون سهلا

بإعلام المستهلك بكل ومن خلال ذلك نجد أن المشرع الجزائري ألزم كل المتدخلین 

من 17/1المعلومات المتعلقة بالمنتوج المقدم للاستهلاك وهذا استخلاصا من نص المادة 

ات یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكلالمعلوم":التي تنص على03–09قانون بقم 

لاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیةوسیلة أخرى لالمتعلقة بالمنتوج الذي یضعه 

.3"مناسبة

، الالتزام بالإعلام في العقود، رسالة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة ذهبیة حامق-1

.254، ص 2009الحقوق، جامعة الجزائر، 
.91–90علي سید حسن، مرجع سابق، ص ص -2
.303سابق، ص ، مرجع ...، الالتزام بالسلامة كهینة قونان-3
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أن یكون الإعلام مفهوما:ثانیا

بعیدا عن یقصد به أن یكون التحذیر المكتوب في السلعة أو المنتوج مفهوما، وذلك 

.فهمها)المشتري(الألفاظ الصعبة التي لا یتمكن المستهلك 

وفي حالة تصدیر المنتوج یجب أن تكون الكتابة الواردة فیه باللغة البلد المصدر 

والمستورد، مع إمكانیة إضافة صورة للبیانات المكتوبة التي لا تزید من دلالة التحذیر للشخص 

، بالنسبة "لا یترك في متناول الأطفال"ى عبارات مختلفة منها الذي لا یتقن القراءة إضافة إل

بالنسبة لمزیل الروائح الجسدیة، وعبارة "مادة قابلة للاشتعال"لمواد التنظیف والأدویة، وعبارة 

.بالنسبة للمشروبات الغازیة"یترك في مكان بارد"

ستعمال ألوان تجذب وهذه العبارات التي یجب كتابتها بطریقة مفهومة، وبحجم أكبر وا

نظرة المشتري، من أجل عدم المساس بسلامة المستهلك، ومع الإشارة إلى أن البیانات التي 

تذكر في المنتوج یجب أن تكون بعیدة من كل غش، الذي یمكن أن یستعمله المتدخل من أجل 

.1بیع منتوجاتهم

أن یكون الإعلام مكتوبا:ثالثا

یفرض المشرع الجزائري على المتدخل، أن یكون شرط الإعلام واضحا ومكتوبا، من 

أجل ایصال البیانات الكاملة للمستهلك، وتفادي الایقاع في النسیان، ذلك لأن الإعلام الشفوي 

یعتبر نادرا وغیر مستعمل حالیا، فصیاغة هذه المعلومات یتفادى من خلالها الإثبات في حالة 

03–09من قانون رقم 18شأنه، وهذا الشرط مستخلص من نص المادة نشوب نزاع في

یجب أن تحرر بیانات الوسم ":المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش التي تنص على

وطریقةالاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص 

.15–14أكرم محمود حسین البدو، مرجع سابق، ص ص -1
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أساسا، وعلى سبیل الإضافة، یمكن استعمال علیها فیالتنظیم الساري المفعول باللغة العربیة 

لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر 

".محوها

، وأن تكون العبارات 1یفهم من هذه المادة أن الإعلام بالكتابة یكون عن طریق الوسم

كن أن یفهمها المستهلك، فبیانات المنصوص علیها في المنتوج مفهومة ومكتوبة باللغة التي یم

، 052-91الوسم عندنا یجب أن تحرر باللغة العربیة التي كرسها المشرع في قانون رقم 

منه، زائد لغة أجنبیة، وهي اللغة 22–12المتعلقة بتعمیم اللغة العربیة من خلال المادتین 

لصاقها على المنتوج ضمانا الفرنسیة في بلادنا كونها أكثر استعمالا في المجتمع، وذلك بإ

.3لتأدیة غرضه

أن یكون الإعلام ظاهرا:رابعا

یكون الإعلام ظاهرا في حالة لفت انتباه المشتري بمجرد النظرة الأولى له، والمنتج له 

.4حریة مطلقة في اختیاره الطریقة التي تمكنه من ذلك، كاستعماله ألوان وأشكال مختلفة

ورد تعریف الوسم في القانون الجزائري في نصوص تنظیمیة وتشریعیة، نشر إلى البعض منها، بدایة من :تعریف الوسم-1

لامات والبیانات جمیع الع" 6فقرة  2المتعلقة برقابة الجودة وقمع الغش في المادة 39–90مرسوم تنفیذي رقم 

وعناوینالمصنع أو التجارة والصور والشواهد التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغلیف أو وثیقة، أو كتابة أو سمه أو 

".خاتم أو طرق یوافق منتوج ما أو خدمة أو یربط بهما

كل البیانات أوالكتابات ":ن الوسم هوالمتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش على أ03–09من قانون رقم 413ونص المادة 

أو الإشارات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة 

أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو حالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن 

".وضعهاطریقة
ر عدد . المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة، ج91-01-16المؤرخ في 01–16المؤرخ في 05–91قانون رقم -2

  .16/01/1991في  ، صادر03
.77، مرجع سابق، ص )حنین(نوال شعباني -3
.138، ص 2016سه نكه علي رسول، حمایة المستهلك وأحكامه، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، -4
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المتعلقة بشروط 92/41جزائري في المرسوم التنفیذي رقم وهذا ما جاء به المشرع ال

یجب أن یشمل وسم مواد التجمیل ":إنتاج مواد التجمیل والتنظیف البدني على أنه

ینایر 30المؤرخ في  39 – 90رقم  من مرسوم2والتنظیفالبدني كما هو محدد في المادة 

ة، للعیان، میسورة القراءة، غیر المذكورة أعلاه على البیانات الملصقة وتكون ظاهر 1990

.1..."قابلة للمحوومكتوبة باللغة الوطنیة وبلغة أخرى كإجراء تكمیلي

أن یكون الإعلام لصیقا بالمنتوج:خامسا

یمكن أن لا یحقق التحذیر المشار إلیه في المبیع، الغرض المرجو منه، لذلك یجب 

المبیع ذو قوام صلب لا یصعب فیه تحقیق إرفاقه بملصقات كي لا ینفك عنه، بالنسبة للشيء 

هذا الشرط كالأجهزة مثلا التي یكتب التحذیر فیها على الجسم نفسه أو على قطعة معدنیة 

تثبت علیه، أما بالنسبة للأشیاء الرخوة كالأطعمة في علب، والمنتجات الدوائیة التي توضع في 

لتي تحتویها، وإذا كانت العلبة توضع في الزجاجات فهنا یرغم علیهم كتابة التحذیر على العلبة ا

غلاف كالكرتون یجب إدراج فیها التحذیر لأن كتابة في الغلاف الخارجي لا یكفي، لأن 

.یمكن له أن یتخلص منه أو یفقده)المشتري(المستهلك 

یكتفي البعض بأن یكتب هذا التحذیر في ورقة مطبوعة توضع مع الزجاجة، بینما 

تابته على العبوة مباشرة، لأن المستهلك قد لا یلاحظ ویفقد الورقة البعض الآخر أوجب ك

.المطبوعة والموضوعة داخل العلبة

نستنتج من ذلك أن البائع ملتزم بالإعلام المستهلك بكیفیة استعمال مبیعه وبكل 

.2أخطاره

لطیفة أمازوز، التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، -1

.116، ص 2011معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود
.140–139سه نكه ر علي رسول، مرجع سابق ص ص -2
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المطلب الثاني

جزاء الإخلال بالالتزام بالسلامة

بالتزامه بالسلامة لتقویة الحمایة القانونیة للمستهلك، من لابد من مساءلة المنتج المخل 

خلال وضع نظام خاص للمنتج الأضرار التي تسببها منتوجاته الخطیرة والتي تمس بسلامة 

المستهلك، ذلك بقیام المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة للمنتج، والتي لا تتعارضان، فقد 

قت نفسه، كون المنتج یمكن أن یمس المجتمع كله لیس ینتج عمل واحد المسؤولیتین في الو 

.فقط الفرد بوحده

، والمسؤولیة الجزائیة )الفرع الأول(وعلیه فإن دراستنا تفترض دراسة المسؤولیة المدنیة 

).الفرع الثاني(للمنتج 

الفرع الأول

ترتیب المسؤولیة المدنیـــــــــــــــة

تهلك بموجب نصوص قانونیة، فبذلك تعد المسؤولیة خص المشرع الحمایة القانونیة للمس

.إخلاله بالتزامهالمدنیة أثر یترتب على المنتج في حالة 

، وكذلك إلى طبیعتها )أولا(لذللك یتطلب الأمر التطرق إلى شروط هذه المسؤولیة 

).ثانیا(

شروط قیام المسؤولیة المدنیة: أولا

نجد أن المشرع یقر بوجود مسؤولیة خاصة بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري، 

، والتي نجد من )التي سبقت وأن ذكرت(1مكرر منه140للمنتج، ذلك عملا بنص المادة 

.156، مرجع سابق، ص )حنین(نوال شعباني -1
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خلالها أن المسؤولیة التي تباناها المشرع لیست بمسؤولیة تقصیریة ولا عقدیة، بل هي مسؤولیة 

العلاقة السببیة بین الاثنین ، و )2(، والضرر )1(قانونیة موضوعیة تقوم على إثبات العیب 

)3(1.

:إثبات العیب)1

یلتزم المستهلك من خلال هذا الشرط إثبات وجود عیب في سلعة أدى إلى إخلال المنتج 

.عن التزامه في عدم كفایة السلامة في المنتوج

مع الإشارة إلى أن المستهلك یكفیه إثبات عیب في المنتوج سواء كان عیب في التصنیع 

تصمیم، دون أن یقع علیه إثبات قدم العیب وخفائه وتأثیره، كما هو الحال في ضمان أو ال

.2العیوب الخفیة

:حدوث ضرر)2

إلى جانب وجود العیب، یجب أن ینتج الضرر لقیام المسؤولیة المدنیة، وعلیه نتساءل هل 

عیبا؟أن المنتج یقوم بالتعویض عن جمیع الأضرار في حالة ما إذا نتج عن منتوجه 

لم یقم المشرع الجزائري في القانون المدني عند تكریسه المسؤولیة الخاصة للمنتج تبني 

الأضرار التي تكون محلا للتعویض، على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص على ذلك لتشمل 

 ).ب(والأضرار التي تمس أمواله ) أ(كل الأضرار التي تمس الشخص 

، شروط مسؤولیة المنتج، یوم دراسي حول مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة كوسیلة لحمایة تدریستكریمة-1

.58، ص 2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المستهلك، كلیة الحقوق والعلوم 
.157–156، مرجع سابق، ص ص )حنین(نوال شعباني -2
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:الأضرار التي تمس الشخص. أ

من القانون المدني الفرنسي، الأضرار التي تمس الشخص 1–1245ضمنت المادة ت

Les":في فقرتها الأولى التي تنص على dispositions du présent chapitre

s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une

atteinte à la personne" تعویض الشخص بمعنى أن أحكام هذا الفصل تسري على

الذي مسه الضرر، فهذه المادة عرفت في المقام الأول الأضرار التي تصیب الشخص، ولم 

تستبعد الأضرار التي تمس الشخص نوع معین منها، من ثم یشمل التعویض جمیع الأضرار 

:1التي تمس الشخص لاسیما ما یلي

الجسدیة التعویض المالي عن الأضرار التي لحقت بالشخص، بمعنى الإصابة-

.الكلاسیكیة، كعدم القدرة على العمل

.التعویض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالشخص-

.2بالإضافة إلى الضرر الناتج عن فقدان ضحیة بسبب المنتوج-

:وال الشخصمالأضرار التي تمس أ. ب

تعد الأضرار الماسة بأموال الشخص، تلك الاضرار التي تتعدى المنتوج المعیب ذاته، 

فتمتد لتمس أموال غیر المنتوج المعیب، فقد تكون ملكا لمن تحت حراسة المتضرر أو 

:المتضرر نفسه فبذلك تشمل الأضرار التي تمس المال ما یلي

.الضررالأضرار المالیة اللاحقة بالمضرور، من أجل تفاقم -

.64–63كریمة تدریست، مرجع سابق، ص ص -1
2 -François Xavier Testu et Jean Hubert Moitry, La responsabilité du fait des produits défectueux
(COMMENTAIRE DE LA LOI 98- 1998 DU 19MAI 1989), VOIR SUR :
http://j/droit.free.fr/docs/produitsdefectueux.pdf
Vu le : 26 /03/2018 a 17 :28
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.الأضرار الناتجة عن هلاك وتلف المنتوج أو الانقاص من قیمته-

بعدما جعل التوجیه الأوربي التعویض شاملا، فقد فرق بین الأموال الشخصي للمضرور 

والمال المهني له وقرر التعویض عن الضرر الذي یصیب المال الشخصي للمضرور دون 

أساس صعوبة التفرقة بین الأموال التي تعد المال المهني له، وقد انتقد هذا الموقف على

مخصصة الاستعمال الشخصي وبین تلك الأموال المخصصة للاستخدام المهني، لیكون بذلك 

اتفاق المشرع الفرنسي مع أحكام التوجیه الأوربي فیما یخص بجعل التعویض یرتبط بكل 

.1الأضرار الماسة بالأموال

:العلاقة السببیة)3

المشتري من إثبات قدم العیب في السلعة، فإنه ملزم بإثبات أن الضرر في حالة إعفاء

، وأن یثبت وجود علاقة سببیة بین الضرر 2الناتج سببه عیب في سلامة السلعة أو المنتوج

.والعیب

فعلى الرغم من أن كل من المشرع الفرنسي والأوربي ألقیا عبء الإثبات على المضرور 

ب المنتوج المعیب، غیر أنه أوجد قرائن ینتقل من خلاله عبء لإقامة مسؤولیة المنتج بسب

الإثبات من المضرور إلى المنتج، هذه القرائن تتمثل في افتراض تعیب المنتوجات قبل طرحها 

 ).ب(وافتراض اطلاق المنتجات في التداول بإرادة المنتج ) أ(للتداول 

ة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، ، مذكرة لنیل شهاد)دراسة مقارنة(سهام المر، التزام المنتج بالسلامة -1

.156، ص 2009جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
، ص 2005دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،  ,ط .د محمد بودالي ، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، دراسة مقارنة،-2

41.
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:افتراض تعیب المنتوجات قبل طرحها للتداول) أ

، نجد أنها تسمح للمنتج دفع ف.م.تمن 10–1245ى نص المادة إلبالرجوع 

مسؤولیته بإثبات عدم وجود عیب إطلاق المنتوج لتداوله في السوق، أو إثباته ظهور العیب في 

المنتوج بعد عرضه، فهنا قلب المشرع عبء الإثبات الذي لا یقع على عاتق المضرور بل على 

العلاقة السببیة من خلال نفیه لوجود عیب في المنتوج قبل عاتق المنتج، بحیث یقع علیه نفي

.1وضعه تحت تصرف المستهلك

هذا الموقف یبرر أن في العلاقة بین المستهلك والمنتج، یعد هذا الأخیر الطرف الأكثر 

خبرة فنیا واقتصادیا، بالتالي یتحمل عبء إثبات عدم وجود العلاقة السببیة، ذلك عن طریق 

الضرر، من أجل إقرار مسؤولیة المنتج، وتحصیل المضرور على التعویض إثبات مصدر 

.2وتخطیه لمسألة الإثبات

:افتراض اطلاق المنتجات في التداول قد تم بإرادة المنتج) ب

، نجد أنه یعتبر المنتوج الموضوع في 3ف .م.تمن 4/1–1245إلى المادة بالرجوع 

وإثبات المنتوج في التداول بإرادة المنتج یعتبر العنصر التداول عندما یتخلى عنه المنتج إرادیا، 

، غیر أن هذا العنصر )بین الضرر والعیب(المعنوي الذي تقوم على أساسه العلاقة السببیة 

المعنوي یصعب إثباته وقد یكون مستحیلا لارتباطه بالعوامل النفسیة للمنتج، فبذلك بمجرد 

تبر أنه وضع بإرادة المنتج، وفي حالة ما إذا وضع وضع المنتوج في السوق وأمام المستهلك یع

. ف. م. تمن 10–1245بنص المادة دون موافقة یجب علیه إثبات ذلك، عملا

.67–66كریمة تدریست، مرجع سابق، ص ص -1
.67، ص نفسهالمرجع-2

3-Article 1245 – 4/1 dispose : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en
estdessaisi volontairement »
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في النهایة نقول أن المضرور لا یقع علیه عبء إثبات قدم العیب، حیث وضع المشرع 

أخرى مفادها أن قرینة على وجوده قبل طرح المنتوج للتداول في السوق، كما وضع قرینة

المنتوج قد تم طرحه للتداول في السوق بإرادة المنتج، غیر ان هذه القرائن بسیطة یمكن إثبات 

.1عكسها باستعمال طرق عدیدة

طبیعة المسؤولیة المدنیة:ثانیا

تقوم المسؤولیة المدنیة للمنتج باعتبارها متمیزة على المسؤولیة التقلیدیة على نوع خاص 

).2(یعة موحدة وعلى طب)1(

:نوع خاص)1

تقوم المسؤولیة المدنیة على ركن الخطأ، وإذا كان تخلفا فیه یعني ذلك تخلف الركن 

الأساسي للمسؤولیة، لكن هذا كان في القرن التاسع عشر، التي لم تكن كل من النشاطات 

من كشف الصناعیة والإنتاجیة تحمل أخطار التي تهدد سلامة الشخص وأمواله، وقتها كان 

السلوك الخاطئ ونسبته إلى الشخص المسؤول، تغیر هذا الوضع باكتشاف الأدلة في حیاة 

الإنسان، وكثرة استعمالها في مختلف النشاطات، ذلك ما أدى زیادة الحوادث المادیة 

.2والجسدیة

أصبحت النظریة الشخصیة محل المنافسة من قبل نظریة المسؤولیة الموضوعیة، ظهرت 

ظریة الشخصیة عن مواجهة تطور المجالات المختلفة في الوقت الذي أضفت علیها لقصور الن

.التقنیات الحدیثة صفة الخطورة والتعقید، لذلك تدخل المشرع لتنظیمها

.68كریمة تدریست ، مرجع سابق، ص -1
.174شهیدة قادة ، مرجع سابق، ص -2
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یتضح لنا مما سبق أن ظهور النظریة الموضوعیة ساهمت في وجود مجموعة من 

الآلات المیكانیكیة ومعدات العوامل التي تتمثل بظهور مخاطر جدیدة، نتیجة استعمال 

الصناعة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التأمین، وذلك لمختلف أنواعه الأمر الذي یتطلب تعزیز 

أشكال الضمان الاجتماعي، زیادة على انتشار الأفكار الاجتماعیة التي تهدف إلى حمایة 

ة التوازن بین ذمة المضرور، على أساس أن الالتزام بالتعویض، یعتبر بمثابة وسیلة لإعاد

.1المضرور وذمة محدث الضرر

خصیة، وذلك تعد مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة مثال مهم لتجاوز النظریة الش

السلامة للمستهلكین، أدى إلى محاولة بناء نظام لمساءلة المنتج على بتوفیر مستوى عالي من

.2أساس موضوعي

الإخلال بالالتزام بالسلامة أنها ذات طبیعة یلاحظ أن المسؤولیة المدنیة للمنتج عن

خاصة، كونها لیست مسؤولیة موضوعیة مطلقة، لا یكتفي في هذه المسؤولیة تحقق الضرر 

لقیامها، ولا تتطلب إثبات الخطأ على انحراف المدین، بل تقوم على ركن العیب، بموجبه یكفي 

أضفى على المنتوج، لكي یحصل على لقیام المسؤولیة إقامة الدلیل أن الضرر ناتج عنه عیب 

.التعویض

وجب على المدین تسلیم منتوج خال من أي عیب، وعلمه بما یترتب علیه من خطورة، 

فلا یقبل منه إثبات حسن نیته حتى ولو أثبت العكس، فوجود العیب ناشئا عن الخطأ أم لم 

كركن من أركان المسؤولیة التقصیریة في مشروع القانون المدني الفلسطیني، )الخطأ(إیا محمد جاد الحق، مدى لزوم -1

، 2012، 1، مجلد العشرین، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، عددمجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات الاسلامیةدراسة تحلیلیة، 

  .2017ص 
دراسة في التشریع (معمر بن طریة، فكرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة -2

.304، ص 2013، 3، مجلة الكترونیة، عدد مجلة الفقه والقانون، )الجزائري والمقارن
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اعتبار عند تقدیر یس محلنتج وما یبتدیه من إهمال، لینشأ، یكفي لقیام المسؤولیة، سلوك الم

.1قیام المسؤولیة

نستنتج من خلال ما سبق، الطبیعة الممیزة لمسؤولیة المنتج المدنیة عن الإخلال بالالتزام 

بالسلامة، أنها مسؤولیة قانونیة من نوع خاص، تتجاوز ذلك التقسیم التقلیدي للمسؤولیة المدنیة 

إثبات الخطأ، والمسؤولیة المدنیة الموضوعیة التي المتمثل في المسؤولیة الشخصیة التي تتطلب 

.2تكتفي بإثبات الضرر

:مسؤولیة موحدة)2

نظرا للتقدم في إنتاج السلع ونظرا لما ترتب عنه من تعقید، جعل من ذلك خطورة تتهدد 

معها عناصر السلامة، إلى غایة إنشاء أو وضع مسؤولیة خاصة للمنتج، وذلك بتطبیقها على 

رین من دون النظر لطبیعة علاقتهم بالمنتج، هذه الفكرة تعود لجهود الفقه والقضاء كل المضرو 

الفرنسي الذین رأوا ضرورة إزالة الفرق الموجود بین غیر المتعاقد والمتعاقد المضرور، ففي حالة 

ما إذا مست الأضرار ضحایا بصفتهم المختلفة على قدم المساواة، لیس من العدل اختلاف 

85/374ینهم عند مواجهتهم لنفس الخطر، ذلك بموجب صدور التوجه الأوربي رقم المعاملة ب

الخاص بالمسؤولیة المستحدثة للمنتج، المتمیز إنشاء مسؤولیة 1985یولیو 25الصادر في 

تتوحد من خط له قواعدها في مواجهة من تلحق به أضرار مادیة أو أضرار جسدیة من خلال 

.المنتوجات

.180جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص -1
.351، مرجع سابق، ص ...من أضرار المنتجات الخطیرة ، الالتزام بالسلامةكهینة قونان-2
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وربیة في تشریعاتها هذا التوجه، ومن بین هذه الدول نجد فرنسا والتي ادخلت الدول الأ

19الصادر في 389–98تعتبر الدولة الأخیرة في تبنیها له، من خلال إصدار قانون رقم 

.2، الذي تضمن مسؤولیة المنتج عن عیب المنتجات19981ماي 

ولیة المستحدثة في نص المادة وبالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد أن المشرع أخذ بالمسؤ 

مكرر، دون تحدیده أحكام هذه المسؤولیة ولا شروطها بل ألقى المسؤولیة على المنتج 140

، فقد وسع المشرع في هذه المادة دائرة الحمایة بحیث یستفید 3نظرا لوجود عیب في منتوجاته

.4منها كل المتضررین

الفرع الثاني

ترتیب المسؤولیة الجزائیة

إخلال المنتج عن التزامه المتمثل في سلامة المنتوجات إضرارا بالمستهلك، لذلك یعد 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03–09ینتج عنه مسؤولیة جزائیة، وبالرجوع إلى قانون رقم 

).ثانیا(، والجزاء المطبق على المتدخل )أولا(الغش نجد فیه الإحالة إلى قانون العقوبات 

العقوباتقانون : أولا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03–09من القانون رقم 68بالرجوع إلى نص المادة 

من قانون 429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة "الغش التي تنص على 

:العقوباتكل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

1 -Loi N° 98 – 389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, JORF N°
117 du 21 mai 1998.

  37,36ص.، مرجع سابق، ص...كهینة قونان ، طبیعة ونطاق مسؤولیة المنتج عن عیوب المنتجات -2
نادیة مامش ، مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون -3

.55، ص 2012الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.37، مرجع سابق، ص كهینة قونان-4
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،كمیة المنتوجات المسلمة-

،المنتوجات غیر تلك المعنیة مسبقاتسلیم -

،قابلیة استعمال المنتوج-

،تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج-

،النتائج المنتظرة من المنتوج-

".طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة الاستعمال المنتوج-

، من قانون العقوبات بحیث یعاقب كل من 4291فهذه المادة أحالتنا إلى نص المادة 

20.000سنوات وبغرامة مالیة من 3یخدع أو یحاول خداع المتعاقد بالحبس من شهرین إلى 

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدم أو یحاول أن یخدع المتعاقد 100.000إلى 

ترفع ":التي تنص على03–09من قانون رقم 69وبالرجوع إلى المادة 

أعلاه، إلى خمس سنوات حبسا وغرامة قدرها  68ة العقوباتالمنصوص علیها في الماد

، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء )دج 500.000(خمسمائة ألفدینار 

:بواسطة

،بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقةالوزن أو الكیل أو -

جرعدد،قانون العقوباتالمتضمن1966یونیو سنة 8الموافق لـ 1386صفر عام 18مؤرخ في 156–66أمر رقم -1

.معدلومتمم,11/06/1966صادرفي49

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ":التي تنص على)2006دیسمبر 20المؤرخ في 23–06قانون رقم (429المادة 

دج بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع  100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من 3

:المتعاقد

.سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة، أو التركیب، أو في نسبة المقاومات اللازمة لكل هذه السلع-

.سواء في نوعها أو مصدرها-

.سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو هویتها-

.فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون حقوفي جمیع المجالات 
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طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل، -

،ییر عن طریق الغش في تركیب أووزن أو حجم المنتوجغأوالت

،إشارات أو ادعاءات تدلیسیة-

أیةتعلیمات معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو كتیبات أو منشورات أو نشرات أو-

".أخرى

نستنتج من هذه المادة أن المادة السالفة الذكر شددت العقوبات المنصوص علیها -

.1محاولة الخداع المرتكبة بواسطة ما تم ذكره في المادةفي حالة كان هناك خداع أو 

التي تحیلنا إلى قانون )03–09(من نفس القانون 70نفس الشيء بالنسبة للمادة 

من 431یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة ":العقوبات من خلال نصها على

:قانونالعقوبات كل من

،للاستعمال البشري أو الحیواني أویزور أي منتوج موجه للاستهلاك -

أو  جا یعلم أنه مزور أو فاسد أو سامیعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتو -

،للاستعمال البشري أو الحیوانيخطیر 

و أدوات أو أجهزة أو أع، مع علمه بوجهتها، مواد ض أو یضع للبیع أو یبیر یع-

لاستعمال البشري أو وجهلها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج مكل مادة خاصة من شأن

."الحیواني

حدوش، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، ملخص فتیحة -1

،وق، جامعة أمحمد بوقرةعقود ومسؤولیة، كلیة الحق:مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق في إطار ممارسة الدكتوراه فرع

.90، ص 2010بومرداس، 
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یعاقب بالحبس من سنتینإلى "تنص على أنه من قانون العقوبات4311فالمادة -

:دج كل من 100.000إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة مالیة تقدر بـ 

یغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات أو .1

،فلاحیة أو طبیعة مخصص للاستهلاكمنتوجات

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو .2

أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة 

،مسمومة

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة .3

سان أو الحیوانات أو المشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعة أو یحث استعمالها الإن

."بواسطة كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعلیمات مهما كانت

یعاقب بالعقوبات ":التي تنص على03–09من قانون رقم 83كما نصت المادة 

من قانون العقوبات، كل من یغش أو یعرض 432المادة من 1المنصوص علیها في الفقرة 

أو یضع للبیع أو یبیع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا یستجیب لإلزامیة الأمن 

إذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو من هذا القانون10یها في المادة المنصوص عل

.عجزا عن العمل

سنوات إلى عشرین )10(لمؤقت من عشر ویعاقب المتدخلون المعنیون بالسجن ا

2.000.000(إلى ملیوني دینار ) دج1000.000(سنة وبغرامة من ملیون دینار )20(

إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غیر قابل للشفاء، أو في فقدان استعمال عضو أو في ) دج

.الإصابة بعاهة مستدیمة

156-66،یعدلویتممالأمررقم2006دیسمبر24،صادرفي84 رعدد. ،ج2006دیسمبر20المؤرخفي23-06قانونرقم-1

.المتضمنقانونالعقوباتالسالفالذكر
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سبب هذا المرض في وفاة شخص یتعرض هؤلاء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا ت

."أو عدة أشخاص

.1من قانون العقوبات 1فقرة  432فهذه المادة أحالتنا إلى المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03–09من خلال هذه المواد نقول أن قانون رقم 

.2سلط نوعین من الجرائم وهي جریمة الغش والتزویر

03–09الجزاءات التي تضمنها قانون رقم :ثانیا

:تضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الكثیر من الجزاءات المتمثلة في

4بالنسبة لمخالفة الزامیة سلامة المواد الغذائیة المنصوص علیها في المادتین .1

ئة ألف دج إلى خمسما200.000(من هذا القانون، یعاقب بغرامة من مائتي الف دینار  5و

.3)دج 500.000دینار 

6كل مخالفة لإلزامیة النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في المادتین .2

إلى ملیون دینار ) دج 50.000(من هذا القانون یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار  7و

.4)دج 1.000.000(

ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها،  إذا":من قانون العقوبات432/1المادة -1

أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، یعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبیع أو باع تلك المادة وهو 

دج إلى  500.000من بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة،یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة

  ".دج 1.000.000
.91حدوش ، مرجع سابق، ص فتیحة -2
.المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش03–09من قانون رقم 71المادة -3
.من القانون أعلاه72المادة -4
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فس من ن10كل من یخالف الزامیة أمن المنتوج المنصوص علیها في المادة .3

دج إلى خمسمائة ألف دینار 200.000(القانون یعاقب بغرامة مالیة من مائتي ألف دینار 

.1)دج 500.000

من نفس 12كل من یخالف إلزامیة رقابة المطابقة المنصوص علیها في المادة .4

إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 50.000(القانون یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار 

.2)دج 500.000(

ل من یخالف الزامیة الضمان أو التنفیذ ضمان المنتوج المنصوص علیه في ك.5

دج إلى خمسمائة الف 100.000(من نفس القانون یعاقب بغرامة مائة ألف دینار 13المادة 

.3)دج 500.000دینارا 

من نفس 15كل من یخالف إلزامیة تجربة المنتوج المنصوص علیه في المادة .6

100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج 50.000(من خمسین ألف دینار القانون یعاقب بغرامة 

.4)دج

من  18و 17كل مخالفة لإلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیها في المادتین .7

دج إلى ملیون دینار 100.000نفس القانون السالف الذكر یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار 

.5دج 1.000.000

.من القانون أعلاه73المادة -1
.من القانون أعلاه74المادة -2
.من القانون أعلاه75المادة -3
.من القانون أعلاه76المادة -4
.من القانون أعلاه78المادة -5
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أعلاه، تصادر 78، 73، 71علیها في المواد إضافة إلى العقوبات المنصوص

المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفة المنصوص علیها في هذا 

.1القانون

وفي حالة العود تضاعف الغرامات ویمكن للجهة القضائیة المختصة إعلان شطب 

.2السجل التجاري للمخالفة

فبالنسبة للانعدام سلامة المواد الغذائیة یقدر المبلغ بثلاثمائة كما یحدد مبلغ غرامة الصلح 

أما لانعدام النظافة الصحیة یقدر المبلغ بمئتا ألف دینار ،)دج300.000(ألف دینار 

، أما لانعدام رقابة المطابقة یقدر فیها مبلغ الصلح بثلاثمائة ألف دینار )دج 200.000(

الضمان أو عدم تنفیذه یقدر المبلغ بثلاثمائة ألف ، وأما بالنسبة لانعدام)دج 300.000(

وبالنسبة لعدم تجربة المنتوج یحدد المبلغ بخمسون ألف دینار ، )دج 300.000(دینار

، أما في حالة غیاب بیانات وسم المنتوج یقدر مبلغ غرامة الصلح بمائة ألف )دج 50.000(

.3)دج 100.000(دینار 

.من القانون أعلاه82المادة -1
.من القانون أعلاه85المادة -2
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03–09من القانون رقم 88المادة -3
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  خاتمة

أدى قصور إلتزامات البائع التقلیدیة في توفیر الحمایة اللازمة للمستھلك من أضرار 

المنتوجات الخطرة، إلى إستحداث القضاء التزام حدیث یتمثل في الالتزام بالسلامة والذي كرسھ 

لا یشكل خطورة على بعد ذلك القانون، مقتضاه إلتزام المنتج والبائع المحترف بتقدیم منتوج

.المستھلك

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89كرس المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

المستھلك الإلتزام بالسلامة لمقتني السلع من الأضرار التي تسببھا المنتوجات الخطیرة، غیر أنھّ 

إصدار سرعان ما أدرك عدم كفایة أحكامھ وعجزه عن توفیر الحمایة الكافیة، لذا تم إلغائھ ب

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش محاولا لسد بعض ثغراتھ، ألزم من 03-09القانون رقم 

خلالھ المتدخل بضمان سلامة المستھك ، ھدفھ تحقیق وتوفیر الحمایة اللازمة لھذا الأخیر ضد 

.المخاطر التي یمكن أن تترتب عند إستعمالھ للمنتوج

الواقع ألزم المدین إعلام الدائن بطریقة إستعمال الإلتزام بالسلامة على أرضولتكریس 

المنتوج من أجل حصولھ على الفائدة المنتظرة عند إستعمالھ لھ، إلا أن ھذه الطریقة تبین أنھا 

غیر كافیة وحدھا لضمان سلامة المستھلك بل یجب إعلامھ بالمخاطر التي تشكلھا تلك السلعة 

جم في حالة عدم إتخاذ الإحتیاطات اللازمة، الأضرار وكل ما یمكن أن ینمن أجل تجنب 

ویشترط في الإلتزام بالاعلام للفت نظر المشتري من الأخطار المتوقعة عند إستعمال المنتوج 

أن یكون كاملا فعلى المتخدل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، بالإضافة إلى 

فالتحذیر المكتوب في السلعة یجب أن یكون من ألفاظ سھلة لیتمكن المستھلك أن یكون مفھوما،

ستعمال الألوان التي تجذب ة فیھ یجب أن تكون بحجم أكبر وامن فھمھا، والعبارات المكتوب

من أجل عدم المساس بسلامة، كما یشترط أن یكون الإعلام مكتوبا من أجل نظرة المشتري

فادي الإیقاع في النسیان، بالإضافة إلى شرط الكتابة ھناك شرط وھو إیصال البیانات الكاملة وت

أن یكون الإعلام ظاھرا، فالمنتج یجب أن یلفت نظرا المشتري لأول نظرة للمنتوج، ولھ حریة 

مطلقة للقیام بذلك كاستعمالھ لألوان وأشكال مختلفة، أما الشرط الأخیر یتمثل في أن یكون 

بإرفاق ملصقات كي لا ینفك عنھ كون أن التحذیر المشار إلیھ في  لكلصیقا بالمنتوج وذالإعلام 
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المبیع لا یحقق الغرض المرجو منھ، بذبك نستنتج أن البائع ملزم بإعلام المستھلك بكیفیة 

.إستعمال والتحذیر من مخاطر السلعة

-05قم ، حاول المشرع الجزائري من خلال القانون ر)الم.القا(وبالرجوع إلى القانون العام 

المعدل للقانون المدني حمایة المشتري بترتیب مسؤولیة من نوع خاص عند حدوث ضرر 10

ناتج عن خطورة المنتوج، حتى ولم تربط المنتج بالمتضرر علاقة تعاقدیة، وذلك طبقا لنص 

مكرر، إلا أنھا لا تضمن السلامة التي ینتظرھا أو یرغبھا المستھلك كونھا أغفلت 140المادة 

18كثیرة سواء تعلق الأمر بشروطھا أم بأحكامھا، خلافا للمشرع الفرنسي الذي تناولھا أمور

.مادة
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، جامعة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،كلیة الحقوق

 .)59-31ص ص (،02،2010الجزائر، عدد

المجلة ،"البیع نموذجا"، شروط ضمان العیوب في الفقه الاسلاميجابر إسماعیل الحجاحجة-5

فقهیة والقانونیة جامعة الدراسات ال،كلیة دراسات الاسلامیةالالأردنیة في 

 .)23- 07ص ص(، 1،2010العدد  ،، المجلد السادسأل البیت
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الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعویض، ،بحماويالشریف ، جریفليمحمد -6

  .)150-134ص ص (، 2017، الجزائر،39العدد  ،مجلة الحقیقة

دراسة (وأساسه القانوني بالإعلامالمنتج التزام، علويسهیلة فیصل ،عدنان هاشم الشروفي-7

،المجلد مجلة المحقق الحلمي للعلوم القانونیة والسیاسیة،)مقارنة

  .)560- 534ص ص(، 2015،،03،العدد07

مستهلك المنتجات حمایة ، قصور ضمان العیب الخفي في كهینة قونان-8

، جامعة كلیة الحقوق، ةالنقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجل،الخطیرة

 .)138 -116ص ص (،01،2016، العدد تیزي وزو، مولود معمري

،الأثر القانوني لإبرام عقود الاستهلاك في ظل التضلیل أو العلم غیر الكافي، زوزأمالطیفة-9

، كلیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

- 187ص ص (،1،2015 عدد، الجزائر، الجزائرجامعة ،الحقوق

197(.

لیةتعویضیة لضحایا حوادث المنتجات آ، فكرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كمعمر بن طریة-10

مجلة ، مجلة الفقهوالقانون،)دراسة في التشریع الجزائري والمقارن (،المعیبة

  .)320- 303ص ص  (،3،2013،عدد إلكترونیة

مجلة ،)المفهوم، المضمون، أساس المسؤولیة(السلامة، الالتزام بضمان مواقي بناني أحمد-11

باتنة، العدد ، جامعة الحاج لخضر، الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة،المفكر

 .)425-414ص ص (،2013،العاشر

IV-المداخلات:

،یوم دراسي "مسؤولیة العقدیة في حمایة المستهلكال أحكامفعالیة ىمد"،زوز لطیفةأما-1

المعیبة كوسیلة لحمایة المستهلك،  هالمنتج عن فعل منتجاتمسؤولیة :ولح
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-26كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو، یوم 

06-2013.

مسؤولیة :،یوم دراسي حول)حالة منتج الدواء(، نحو المسؤولیة الموضوعیة للمنتج قاسمحكیم -2

كلیة الحقوق لحمایة المستهلك،المنتج عن فعل منتجاته المعیبة كوسیلة 

.2013-06-26،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یوم والعلوم السیاسیة

مسؤولیة :،یوم دراسي حولولیة المنتج عن عیوب المنتجات، طبیعة ونطاق مسؤ قونان كهینة-3

المنتج عن فعل منتجاته المعیبة كوسیلة لحمایة المستهلك، كلیة الحقوق 

-06-26، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یوم والعلوم السیاسیة

2013.

،مداخلة مأخوذة من العلمي لمشاریع البحوث الجامعیة، تقریر النشاطمحمد حاج بن علي-4

ألیات الوقایة من الأخطار الطبیعیة :ملتقى الوطني الأول،حول

المنظم من قبل مخبر القانون والتكنولوجیاالكبرى في القانون الجزائري 

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن علي،المقارن صالخا

.2014- 12- 02و01،یومي الشلف

V-النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة -أ

 ر ج العقوبات،قانونیتضمن،08/01/1966 في مؤرخ 156-66 رقم أمر-1

.ومتمم،معدل11/06/1966،صادرفي49عدد

،صادرفي78 رعدد. المدني،جالقانون،یتضمن26/09/1975 في مؤرخ 58- 75 قم أمرر-2

.،معدلومتمم30/09/1975

 ر ،جالمستهلكلحمایةالعامةبالقواعد،یتعلق07/02/1989 في مؤرخ 02-89 رقم قانون-3

 في مؤرخ 03- 09 رقم بقانون ىملغ،08/02/1989 في ،الصادر6 عدد
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 15عدد ر الغش،جوقمعالمستهلكبحمایة،یتعلق25/02/2009

  .08/03/2009 في صادر،

صادرفي،03المتعلقبتعمیماستعمالاللغةالعربیة،جر،16/01/1991المؤرخفي05-91قانونرقم-4

16/01/1991.

،ممارسات التجاریةىالیحدد القواعد المطبقة عل،23/06/2004مؤرخ في 02-04قانون رقم -5

-10رقم  معدل ومتمم بقانون،27/06/2004صادرة في ،41جر عدد

.18/08/2010صادر في ،46عددر ج،15/08/2010مؤرخ في 06

26المؤرخ في 85-75،یعدل و یتمم الأمر رقم 20/06/04مؤرخ في 10-05قانون رقم -6

، صادر في 44عددج ر  المتضمن القانون المدني،، 09/1975/

26/06/2005.

دیسمبر 24، صادر في 84ر عدد . ، ج2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06رقم  قانون-7

المتضمن قانون العقوبات 156-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2006

:النصوص التنظیمیة  - ب

:المراسیم التنفیذیة -1

بتاریخ،الصادر05الغش،جرالعددوقمعالجودةبرقابةمتعلق 39-90 رقم تنفیذيمرسوم-1

315-01التنفیذيبالمرسومومتمم،معدل31/01/1990

، الصادر في 61ج ر عدد  ،16/10/2001المؤرخفي

21/10/2001

المنتوجاتبضمانیتعلق،15/09/1990 في مؤرخ 266-90 رقم تنفیذيمرسوم-2

ملغىب،19/09/1990 في صادر,  40 عدد ر والخدمات،ج

یحدد 29/09/2013 في مؤرخ 327-13 رقم التنفیذيالمرسوم
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التنفیذ،جرعدد زحیوالخدماتالسلعضمانوضعكیفیاتو  شروط

  .02/10/2013 في ،الصادر49

الموادإنتاجشروطیحدد 04/02/1992 في المؤرخ 41-92 رقم تنفیذيمرسوم-3

 اوكیفیالوطنیةالسوق في وتسویقهاوتكیفهاالبدنيوالنظیفالتجمیل

  .05/02/1992 في ،الصادر 09 عدد ر ج لك،ذت

المتعلقةالخاصةالشروط،یحدد 01/12/2003في المؤرخ 452-03 رقم تنفیذيمرسوم-4

 في ،الصادر 75رعدد ج الطرقات،عبرالخطرةالموادبنقل

07/12/2003.

:القراراتالقضائیة -ج

،11/10/1989،بتاریخ63321 رقم ملف-المدنیة ةالغرف- الأعلى المجلس قرار-1

 .21ص ،01،1991القضائیة،عددالمجلة

بتاریخصادر 27429 رقم المدنیةالأعلى،الغرفةالمجلس قرار-2

بالمجلةمنشور)الحدیدیةللسككالوطنیةالشركةمدیر(ضد) ز.ش( قضیة،30/03/1983

.42ص ،1989سنة 01 عدد ،العلیاللمحكمةالقضائیة

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

I- Ouvrages :

1-livre :

Dalila ZENNAKI et Bernard SAINTOURENS, l’obligation de sécurité

Actes du colloque Franco-Algérien, Université

Montesquiess Bordeaux IV , Université d’Oran Es-

Sénia, 2002 .

2-Article :
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Francois Xavier Testu et jean-hubertmoityr ,LA RESPONSABILITE

DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

(COMMENTAIRE DE LA LOI 98-389 DU 19 MAI

1998) , Voir sur :

http://jl.droit.free.fr/docs/produitsdefectueux.pdf

II- Textes Juridiques Français :

1- Loi:

LOI n° 98-389 du 19/05/1998, relative à la responsabilité du Fait des

produits défectueux, J.O.R.F, n° 117 du 21/05/1998

2- Ordonnance :

Ordonnance n°2005-136 du 17/02/2005 , relative a la garantie de la

conformité du bien au contrat due par le vendeur au

consommateur , J.O.R.F, n° 41 du 18/02/2005.
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